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شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثیرا على أن یسّر لنا أمرنا

في القیام بهذا العمل.

كما نتقدم بأسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر إلى اللذین حملوا رسالة العلم 

والمعرفة.

بالشكر الجزیل والامتنان الكبیرهذا المقام إلاّ أن نتوجهولا یسعنا في

الإشراف على هذه المذكرة وعلى  ا" على تولّیهبلاش لیندة" ةالمشرف ةإلى الأستاذ

أمامنا سبیل البحث، وجزاه االله عن ذلك كل  تأضاءالتيالقیّمة  اكل ملاحظاته

.العملعلى هذا  ةكون مشرفتن لنا الشّرف أ تي كانتّ خیر، وال

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصیحة أو دعاء

ویطیب لنا تقدیم خالص الشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم 

بقبول فحص وتدقیق هذه المذكرة.

نسأل االله أن یحفظهم وأن یجازیهم خیرًا.

-فیروز، بتیترة-
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یعد محاربة الإجرام بمختلف أشكاله من التحدیات التي تواجهها بلادنا، وعلیه عملت السلطات 

العمومیة على تسخیر الإمكانات البشریة والمادیة الضروریة لضمان أمن وسلامة الأشخاص وحمایة 

ماسة، لالممتلكات العامة والخاصة، ومن بین هذه الجرائم نجد الجرائم الجمركیة التي تعد من بین ا

بالتطور الاقتصادي نظرا للأثار التي تنتج عنها خاصة في المجتمعات الحدیثة. 

تعد الجریمة الجمركیة إخلالا بالقانون والنظام الجمركي وتعتبر من أكثر الجرائم الاقتصادیة 

مار. ثالماسة بالمنافسة الحرة والنزیهة، وكذلك زعزعة مصداقیة الضمانات الممنوحة للراغبین في الإست

دفعت خطورة الجرائم الجمركیة الدولة إلى وضع نظام جمركي من أجل حمایة الاقتصاد الوطني، 

وذلك بتداول السلع والبضائع بمختلف أنواعها بطریقة سلیمة موافقة للقانون الجمركي، لذلك حددت رسوم 

نة رود الأساسي للخزیجمركیة والتي تعد بدورها مصدرا مالیا هاما لكل دول العالم، فهي تشكل المو 

العمومیة، وعلیه فإن أي تهرب جمركي مهما كانت صورته یشكل نزیفا لموارد الدولة.

حاولت الدولة مكافحة جریمة التهرب الجمركي بكافة الطرق القانونیة وذلك إما بتنصیب أجهزة 

ر الإستثمامخول لها هذه المهة أو عن طریق فرض عقوبات رادعة، كل ذلك من أجل حمایة وتشجیع

والمحافظة على ثروات البلاد وجلب رؤوس الأموال ومحاربة تداول السلع المحضورة عبر الإقلیم 

الجمركي. 

تلعب إدارة الجمارك دورا معززا للقیام بالمهام المستندة إلیها في مكافحة لجریمة الجمركیة بحیث 

لتنظیمات الموضوعة من أجل السیر أنها مزودة بوسائل مادیة وألیات قانونیة من أجل فرض تطبیق ا

الحسن للمبادلات التجاریة الخارجیة ومنح التسهیلات الجمركیة. 

مخالفة النظام الجمركي والقوانین الجمركیة تعد جریمة جمركیة، فأصبحت مهمة إدارة الجمارك 

درة أثناء صالأساسیة هي إستفاء الضرائب والرسوم الجمركیة المفروضة على البضائع المستوردة والم

إدخال البضائع وإخراجها بصورة مخالفة للقانون، كما أن إنتشار موظفیها على كافة الحدود یلعب دورا 

بارزا في مكافحة الجریمة الجمركیة وقمع الغش.

تتكفل إدارة الجمارك بالمنازعات المطروحة أمامها وذلك بدراسة ملف القضیة حیث تعتمد على 

عن المخالفات الجمركیة واثباتها، وذلك بالبحث والتحقیق بفضل السلطات الإجراءات والطرق للكشف 
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التي تتمتع بها، ذلك إما عن طریق المصالحة التي تتم عن إدارة الجمارك لبعض الجرائم، أما الجرائم 

التي لا یمكن متابعتها بطرق ودیة مثل الجرائم المحضورة فبدورها تطرح أمام القضاء بتحریك الدعوى 

ف إدارة الجمارك ومتابعتها في التحقیق والبحث عن الأدلة إلى غایة نهایة الفصل في القضیة من طر 

بصدور أحكام تتضمن جزاءات وعقوبات لمرتكبیها.  

تأسیسا على هذه الإعتبارات یلقى أعوان الدولة المتدخلین في مجال محاربة هذه الجریمة مسؤولیة 

راتیجیات الحد منها، وذلك بتوفیر جملة من الوسائل المادیة كبیرة تفرض علیهم إیجاد طرق عمل وإست

منها والبشریة. 

تكمن الأهداف التي دفعتنا إلى إختیار هذا الموضوع هي معرفة مدى وصول إحتیالات المهربین في 

إرتكاب الجرائم الجمركیة خاصة في الأونة الأخیرة والتطورات التي عرفها الزمن، محاولة إعطاء نظرة 

ة حول الجریمة الجمركیة لمن یرغب في الإطلاع على هذا الموضوع، وقلة الدراسات السابقة. شامل

یهدف البحث بشكل عام على الوقوف على المفهوم القانوني للجریمة الجمركیة، وبیان الوسائل 

 االتي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجریمة، فنقف على مفهوم الجریمة الجمركیة وأركانه

وطرق إثباتها وكذلك خصوصیاتها القضائیة. 



  الفصل الأول

  مي للجريمة  المجال المفـاه

  الجمركية
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إن التفتح الاقتصادي الذي یشهده العالم وتطور المبادلات التجاریة، والشروط التي 

تعرضها المنافسة الحرة تجعل من بعض المتعاملین غیر قادرین على مسایرة هذا الكوكب، 

إلى طرق أخرى ملتویة وذلك تحقیقا للربح السریع، وحفاظا على الشيء الذي یحتم علیهم اللجوء

تواجدهم في السوق دون النظر إلى النتائج السلبیة التي تترتب عن ذلك.

حفاظا على بنیة النظام الاقتصادي وحمایة للبضائع والمنتجات المحلیة وضمانا 

تضر بالإقتصاد المحلي لإستخلاص الحقوق والرسوم عن البضائع المستوردة ولكل منافسة قد 

ومنعا للبضائع المحظورة التعامل فیها أصدر المشرع الجزائري قانون الجمارك.

تظهر أهمیة القوانین الجمركیة من خلال توسیع نطاق التجارة ومحاربة كافة الجرائم 

الجمركیة بمختلف أنواعها وذلك برقابة جمركیة صارمة في إطار قانوني واضح المعالم بالنسبة 

لرسوم والحقوق الجمركیة المفروضة على كل أنواع البضائع وهذا من أجل الحفاظل

على الموارد المالیة وتشجیع الإستثمار، إذ أن الدولة قد تلجأ إلى حضر مطلق للإستیراد 

أو التصدیر لها.

فما هذه الجرائم التي تسعى الدولة للقضاء علیها من أجل حمایة إقتصادها؟

، ثم بیان خصوصیات (المبحث الأول)صل تحدید الجریمة الجمركیة سنحاول في هذا الف

.(المبحث الثاني)الجریمة الجمركیة 
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المبحث الأول

تحدید الجریمة الجمركیة

تظهر خطورة الجریمة الجمركیة في مساسها بالإقتصاد الوطني، وكذا تهدیدها بإستقرار 

طرف مرتكبي الجریمة الجمركیة مع التطور الدول، ومن خلال الحیل والتملص المستعمل من 

التكنولوجي.

فالجریمة الجمركیة معروفة منذ عهد بعید، وظلت معظم التشریعات محتفظة بمبدأ 

العقاب علیها، حمایة لنظامها الجمركي ومراعاة لكثیر من الإعتبارات التي تمس مصالح الدولة 

والإقتصادیة.وخاصة من الناحیة الضریبیة

ن الأداة التي یعتمد علیها إقتصاد أي دولة في تنفیذ سیاستها هونظامها المعروف أ

الجمركي وتنظیم علاقتها التجاریة الخارجیة.

، (المطلب الأول)سنحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى مفهوم الجریمة الجمركیة 

.(المطلب الثاني)وإثبات الجریمة الجمركیة 

المطلب الأول

مركیةمفهوم الجریمة الج

قبل الإشارة إلى تعریف الجریمة الجمركیة لابد من تحدید تعریف الجریمة في حد ذاتها، 

وبالرجوع إلى أغلب التشریعات الوطنیة فإنها لم تضع تعریفا للجریمة وإنما تقتصر على بیان 

أركانها تاركة أمر تعریفها للفقه.

، وأركانها (الفرع الأول)نظرا لإتساع نطاق الجریمة نحاول تعریف الجریمة الجمركیة 

.(الفرع الثالث)، وأنواعها (الفرع الثاني)
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الفرع الأول

تعریف الجریمة الجمركیة

للجریمة الجمركیة تعاریفها منها التعریف الفقهي، والتعریف القانوني سنتعرض إلیها فیما 

:یلي

التعریف القانونيأولا: 

) والتي عدلت بموجب 07_79) من ق الجمارك (5لقد نصت الفقرة (ك) من المادة (

"المخالفة الجمركیة هي كل جریمة متركبة مخالفة على أن:  04_ 17) من قانون 02المادة (

أو خرقا للقوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها والتي ینص هذا القانون على 

منه جاء لیحدد مجال إختصاص إدارة الجمارك في المتابعات للأشخاص 240، والمادة قمعها"

المخالفین حیث یمتد إختصاصإدارة الجمارك في هذا المجال إلى مختلف المخالفات التي یقوم 

بها الأشخاص لمختلف القوانین والأنظمة التي تسهر إدارة الجمارك على تطبیقها، بشرط أن 

الجمارك على قمع هذه الجرائم والمخالفات.ینص قانون 

مكرر تنص على 318وفي نص المادة 04_17لكن بصدور القانون الجدید رقم 

تنقسم الجرائم الجمركیة إلى درجات من المخالفات والجنح دون الإخلال بالجنایات التي یمكن 

تقسیم الجریمة أن تنصب علیها قوانین ویفهم من خلال نص هذه المادة أن المشرع قام ب

یحصرها في المخالفات والجنح إذ یمكن أن تكون جنایة حسب الجریمة.الجمركیة ولم

ثانیا: التعریف الفقهي

أعطى الفقه للجریمة بوجه عام تعریف متفق علیه، وهو أن الجریمة هي ذلك النشاط 

إحترازیة ویأتیه تدابیر غیر المروع سواء بعمل أو إمتناع عن عمل یقرر له القانون عقوبة أو

.)1(الشخص عن عمد أو إهمال

، دار هومة 5أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، المتابعة والجزاء)، ط–)1(

.7، ص2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الفرع الثاني

أركان الجریمة الجمركیة

تلتقي الجریمة مع الجریمة في القانون العام من حیث الركن المادي والركن الشرعي 

ولكن هناك إختلاف بینهما فیما یخص الركن المعنوي الذي له طابع خاص في الجریمة 

الجمركیة.

وذلك أن المعرفة الدقیقة لمفهوم الجمركیة تتطلب منها الإلمام بالعناصر المكونة لهذه 

الجریمة مثلها مثل باقي الجرائم التي یشترط القانون توافر دعائم لقیامها وتتمثل في الركن 

والركن الشرعي الذي یجرم النشاط ویقر (أولا)المادي وهو النشاط الخارجي الإیجابي أو السلبي 

.(ثالثا)والركن المعنوي وهو نسبة هذا النشاط معنویا (ثانیا)ه العقوبات ل

أولا: الركن المادي للجریمة الجمركیة

الركن المادي هو مجمل الوقائع والعناصر المادیة التي یتطلبها القانون لكي یعتبر أن 

فهنا مبدئیا لا هناك جریمة قد وقعت وما یستلزم قیام الواقعة الإجرامیة في شكل مادي ظاهر،

یجرم جریمة قد وقعت وما یستلزم قیام الواقعة الإجرامیة في شكل مادي ظاهر، فهنا مبدئیا لا 

یجرم التفكیر في الجریمة، ویتمثل هذاا الشكل في صورة أداء أو إمتناع عن عمل مخالف 

نصر في اركن للقوانین والتنظیمات والذي یقرر له القانون عقوبة أو تدابیر إحترازي، إن أهم ع

.)1(المادي للجریمة الجمركیة كل الجریمة لا سیما في جریمة التهریب

وعلى هذا الأساس ما تقدم یرى الفقهاء أن الركن المادي للجریمة یتألف من عدة 

عناصر فهو یقتضي:

نشاط مادیا معینا یباشره الجاني بأسلوب خاص؛-

ومحلا متمیزا ینصب علیه هذا النشاط؛-

یتم فیه؛ومكانا محدد -

نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة (الجریمة الضریبیة والتهریب)، دار الهدى، الجزائر، –)1(

.95، ص 2013



المجال المفـاهمي للجريمة الجمركية                                  الأول الفصل

9

.نتیجة تترتب علیه مصلحة سببیة تربط بین هذا النشاط وتلك النتیجة-

وجرائم التهریب الجمركي من الجرائم العمدیة التي تتطلب فیها توافر الركن المادي 

والركن المعنوي، إلا أناا سوف نلاحظ أن بعض صور التهریب الجمركي لا تشترط فیها توافر 

الجنائي، فمتى توافر الركن المادي وهو الفعل المادي تحققت جریمة الركن المعنوي أو القصد 

التهریب الجمركي بغض النظر عنها إذا كان قصد المهرب هو التهرب من الضریبة أم لا، 

یتكون الركن المادي للجریمة التامة في:

السلوك الإجرامي.1

ر فما لم لا بدا في كل جریمة من سلوك یصدر عن المجرم ویخشى المشرع منه ضرا

یصدر الفاعل سلوكا في صورة من صور لا یتدخل القانون بالعقاب یتخذ السلوك الإجرامي 

أشكالا وهي:

_ السلوك الإیجابي أو الفعل: یكون السلوك إیجابیا، وفي صورة فعل، إذا إستخدم الفاعل فیه 

أعضاء جسمه كما هو إستعمل یدیه في القتل والسرقة.

.)1(تناع: مثال ذلك إمتناع الموظف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقها_ السلوك السلبي أو الإم

النتیجة الجرمیة.2

هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجریمة ویقصد بالنتیجة الأثر المترتب 

على السلوك الجرمي، والذي یتمثل في الجریمة الإیجابیة بالتغییر الذي یحدث في العالم 

الخارجي.

الشرعي للجریمة الجمركیةثانیا: الركن

یرتكز هذا الركن على مبدأ الجریمة ولا عقوبة أو تدابیر بغیر قانون وهو مبدأ الذي 

من قانون العقوبات، ویقصد بذلك تلك الصفة غیر المشروعة للفعل 01ینص علیه المادة 

قررة، ومنه لا یجوز أو بذلك التكیف والعقوبة المقابلة له، بحیث تكون هناك شرعیة للعقوبات الم

تجریم فعل إلا بنص قانوني صراحة وكذا نفس الشيء بالنسبة للعقوبات، ویتمثل الركن الشرعي 

ملاوي إبراهیم، عثماني محمد الهادي، قرائن التهریب الجمركي في ظل التشریع الجزائري والقانون المقارن، دون –)1(

.16، ص 2014دار النشر، الجزائر، 
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للجریمة الجمركیة في نص القانون الذي یجرم ویعاقب على الفعل المرتكب إخلال بالقوانین 

یة إلا إذا وجد واللوائح الجمركیة، بحیث لا یمكن أن یوصف فعل ما بأنه جنحة أو مخالفة جمرك

.)1(نص قانوني أو تنظیمي یفرض الإمتناع أو الإلتزام المنتهك ویقرر عقوبة على ذلك

وإذا كانت النیابة العامة تقوم بالدور الأولى في إثبات الركن الشرعي للجریمة الجمركیة، 

شيء، فإن التكییف القانوني الذي تعطیه أو یعطیه أي طرف في الدعوى لا یلزم القاضي في 

ویبقى حرا في إعادة تكییف الوقائع، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن دور النص القانوني في 

المجال الجمركي أهم بكثیر مما هو علیه في القانون العام، مما یجعل أهمیة العلم بالقانون یبلغ 

جمركیة تعد ذروتها في الجرائم الجمركیة بإعتبار أن الأفعال التي تقوم بواسطتها الجریمة ال

حسب الأصل أفعالا مشروعة كالتجارة، الإستیراد والتصدیر.

غیر أن القانون أخضعها لتنظیمات معینة تحقیقا للمصلحة الاقتصادیة للدولة، مما 

یجعل قاعدة إفتراض العلم بالقانون في مجال الجرائم الجمركیة من الصعب التسلیم بها في 

الجرائم الأخرى، ومع ذلك فإن الجهل بالقانون أو لتنظیممادته تختلف طبیعتها تماما عن سائر 

في المجال الجمركي یشكل في حد ذاته خطأ یتابع فیه المتهم على أساسه، فالغلط عند 

إرتكابه من المتهم عن مجرد جهل للقانون، یشكل بلا حیل حسن نیة، فقرارات الإجتهاد 

ة مادیة تقوم دون ضرورة توافر البنیة القضائي كثیرا ما تصف الجرائم الجمركیة بأنها جریم

ودون أن یشكل الغلط في القانون أو الغلط في الوقائع كمرتكبیها إعفاء من المسؤولیة حیث ففي 

هذا الصدد بقیام مسؤولیة المتهم الذي لم یمثل لأحكام التشریع الجمركي، وذلك لعدم قیامه 

ة، یسبب جهله أو على الأقل عدم بالإجراءات الضروریة لنقل بضائع في المنطقة الحدودی

.)2(معرفته للنصوص

سعادنة العید العایش، الإثبات في المواد الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة –)1(

.7، ص 2006نة، بات

.8نفس المرجع، ص–)2(
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ثالثا: الركن المعنوي للجریمة الجمركیة

من المقرر ان لا یسأل الشخص جزائیا إلا إذا أقدم على فعل عن إدراك وإرادة، أي قادرا 

على فهم ماهیة فعله وعلى تقدیر نتائجه، حرا مختارا قادرا على توجیه سلوكه نحو فعل معین، 

، الإتجاه السائد في التشریعات )1(الإمتناع عن فعل معین، بعیدا عن أي مؤثرات خارجیة أو

تتوفر إلى الجزائیة الحدیثة أن مادیات الجریمة لا تنشئ مسؤولیة ولا تستوجب عقابا ما لم

جانبها كل العناصر المعنویة التي یتطلبها كیان الجریمة ذاته، والركن المعنوي إرادة إجرامیة 

.ینتج عنها مخالفة القانون مادیات غیر مشروعة

یرى أصحاب الإتجاه المؤید للركن المعنوي للجریمة الجمركیة أن هذه الجرائم عامة، 

وجریمة التهریب الجمركي بالخصوص من الجرائم العمدیة التي قوامها على الركن المعنوي 

دیات الجریمة لا تنشأ مسؤولیة ولا علاوة على الركنین القانوني والمادي، لا تقوم إلا به، فما

تستوجب عقابا ما لم تتوفر إلى جانبها كل العناصر المعنویة من علم وإرادة لإكتمال كیان 

الجریمة الجمركیة.

إلا أن هناك إتجاه أخر غیر معتمد على الركن المعنوي للجریمة الجمركیة ومنها جریمة 

جرد توافر عناصر الركن المادي المطلوبة دون التهریب فهي من الجرائم المادیة التي تقوم بم

ضرورة البحث عن توافر القصد الجنائي، فمثلا إذاقام شخص بإستیراد بضائع محضورة 

أو مرتفعة الرسم واجتاز حدود إقلیم الجمركي بصفة غیر شرعیة، خارج الطریق القانوني فإنه 

إلى إثبات شيء غیر قیامه بالفعل یسأل عن إرتكابه جریمة التهریب الجمركي، دون حاجة 

.المادي لهذه الجریمة، ودون مراعاة لجانب النفسي أو الركن المعنوي لدیه

المتضمن قانون 04-17من القانون رقم 1-281وهذا ما نصت علیه المادة 

، فهنا المشرع الجزائري تخلى عن مراعاة الجانب النفسي ومبدأ حسن النیة.)2(الجمارك

بن الطیبي مبارك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في –)1(

.83، ص 2010العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق تلمسان، جامعة أبي بكر بقاید، 

المتضمن قانون الجمارك على: "لا یجوز للقاضي تبرئة 04_17قانون رقم من 01-281تنص المادة –)2(

المخالفین تبرئة المخالفین إستنادا إلى نیتهم". 
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الثالثالفرع 

أنواع الجرائم الجمركیة

تتحقق الجریمة الجمركیة عندما یسلك المجرم طرقا إحتیالیة للتخلص من الرقابة 

الجمركیة، فیلجأ إلى الإستیراد والتصدیر البضائع بعیدة عن المكاتب الجمركیة، قصد التملص 

من دفع الرسوم الجمركیة أو قیود المنع التي وضعها المشرع.

، جرائم الإستیراد (أولا)ة ثلاثة أنواع تتمثل في جریمة التهریب الجمركي تنقسم الجریم

.(ثالث)والجرائم الجمركیة المختلفة (ثانیا)والتصدیر 

أولا: جریمة التهریب الجمركي

یشكل محاربة التهریب الجمركي تحدیا مستمرا للأنظمة المالیة والإقتصادیة لدى جمیع 

امها، سواء على المستوى الوطني أو الإقلیمي أو الدولي، الدول، على إختلاف فلسفتها ونظ

ویعد هذا الفعل خرق للقانون.

لم تعد مخاطر التهریب الجمركي تقتصر في التعدي على حق الدولة في إقتضاء 

الضرائب الجمركیة، بل تجاوزت هذه المسألة إلى تهدید القیم الاجتماعیة عندما تمس كیان 

  الدولة.

ریب الجمركي من أبرز جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات تعتبر جریمة الته

بالنظر إلى مدى خطورتها على الاقتصاد الوطني.

تعریف جریمة التهریب.أ

للتهریب الجمركي تعریفا ومفاهیم عدیدة، منها التعریف اللغوي والتعریف الإصطلاحي، 

.)1(والتعریف القانوني

عشاش رابحة، جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص –)1(

.4، ص2011لرحمان میرة، بجایة، القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد ا
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التعریف اللغوي.1

من هرب أشیاء الممنوعة وإن كلمة التهرب في اللغة مشتقة من یقصد بالتهریب لغة 

الفعل الثلاثي "هرب" هرب وهروبا ومهربا، وهربانا: فر في مشیه أي أسرع وفي الأرض أبعد 

.)1(وفي الأمر أغرق

هرب یخفي الشيء وهرب البضاعة الممنوعة أدخلها من بلد إلى بلد خفیة.

التعریف الإصطلاحي.2

لقد عرف التهریب على أنه إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة 

للتشریعات المعمول بها أداء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى كلیا أو جزئیا، 

أو خلافا لأحكام المنع والتقید الواردة في القانون الجمركي.

یتعارض مع أحكام النصوص القانونیة، عرف التهریب كذلك على أنه كل فعل

التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم حركة البضائع والسلم عبر الحدود البریة، البحریة والجویة للدولة 

سواء فیما یتعلق بفرض الحقوق والرسوم الجمركیة على هذه البضائع حین إدخالها إلى إقلیم 

التصدیر.و  والرسوم بمنحها سواء عند الإستیرادالدولة أو إخراجها منها، إعفائها من هذه الحقوق

التعریف القانوني.3

من قانون الجمارك 324عرف المشرع الجزائري التهریب الجمركي في نص المادة 

على أنه: "یقصد بالتهریب لتطبیق الأحكام الآتیة، ما یأتي:17-04

" إستیراد البضائع وتصدیرها خارج مكاتب الجمارك؛_

مكرر  225و 225و 223و 221و 64و 62و 60مكرر و 53و 51المواد _ خرق أحكام 

من هذا القانون؛ 226و

تفریغ وشحن البضائع غشا.-

لا تعد الأفعال المذكورة في المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهریبا، عندما یقع 

.)1(من هذا القانون"288القیمة في مفهوم المادة قلیلةعلى بضائع

.861، ص 1986، دار المشرف، لبنان، 22منجد في اللغة والإعلام، ط–)1(
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المتعلق بمكافحة التهریب تحلینا إلى 06-05من الأمر  01فقرة  02 كما أن المادة

التشریع والتنظیم الجمركي المعمول بهما فیما یخص المقصود بالتهریب، وما یلاحظ على 

التعریف الذي قدمه المشرع الجزائري سواء في القانون الجمارك أو في قانون مكافحة التهریب 

جاء ناقص.یضبطه بالدقة القانونیة والعملیة اللازمة بلأنه لم یحدد مفهوم للتهریب ولم 

وأضاف المشرع حالات لا تعتبر بحد ذاتها تهریبا، غیر أنه إعتبرها كذلك خشیة إفلاتها 

من العقاب نظرا لصعوبة إثباتها من قبل رجال الجمارك، نظرا لتفنن المهربین وتطور الوسائل 

.)2(والطرق التي یستعملونها أثناء التهریب

لذلك على المشرع إستدراك هذا النقص بإعادة النظر في صیاغة هذا التعریف بنحو 

یسایر التطورات المختلفة والسریعة التي تعرفها الساحة الوطنیة والدولیة على جمیع المستویات.

أنواع التهریب الجمركي.ب

إلیه یقسم الشراح التهریب الجمركي إلى تهریب فعلي وتهریب حكمي، وهذا ما ذهبت 

قانون الجمارك الجزائري، على أن التهریب الحكمي بتعلق بإستیراد وتصدیر 324المادة 

البضائع خارج المكاتب الجمركیة والتهریب الحكمي یتعلق بخرق الأحكام القانونیة المتعلقة 

بالنقل والحیازة.

التهریب الفعلي أو الحقیقي.1

یمثل الصورة الغالبة في التهریب، سواء وقع الإعتداء على مصلحة الدولة الضریبیة 

أو غیر الضریبیة، ویتحقق هذا النوع من التهریب بإدخال بضاعة إلى البلاد تستحق علیها 

ضریبة جمركیة، أو بإخراجها منها بطریقة غیر مشروعة دون أداء هذه الضریبة، بإستیراد 

اعة یحضر القانون أو تصدیرها.أو تصدیر بض

، یتضمن الموافقة على الأمر 2005دیسمبر 31الموافق ل  1426ذي القعدة  29مؤرخ في 06-05قانون رقم –)1(

، المتعلق بمكافحة التهریب. 2005غشت 23الموافق 1426راجب عام 18المؤرخ في 05-06

(2)- Claud Berr et Henri Tremeau, le droit douanier, Edition Economica, Paris, 1997, p391.



المجال المفـاهمي للجريمة الجمركية                                  الأول الفصل

15

التهریب الفعلي یتمثل في إستیراد وتصدیر البضائع خارج المكاتب الجمركیة، ویقصد 

بالإستیراد إدخال البضائع إلى إقلیم الدولة وعلى خلاف ذلك فإن التصدیر یقصد به إخراج 

البضائع من إقلیم الدولة.

یجب إحضار البضائع "التي تنص على: 04-17من قانون 60نصت المادة 

المستوردة عبر الحدود البریة فر إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، بإتباع الطریق 

.)1(الأقصر المباشر الذي یعین بقرار من الوالي"

فهنا نستنتج أن كل مخالفة لهاذین الإلتزامین یشكل عملا من أعمال التهریب، وما یهم 

والتصدیر خارج المكاتب الجمركیة، ویستوي في ذلك أن تكون في التهریب الفعلي هو الإستیراد

البضاعة منقولة برا أو بحرا.

التهریب الحكمي.2

هو نوع من التهریب لا یدخل ضمن الإطار العام لجریمة التهریب، إذ تختلف بعض 

العناصر الجوهریة التي تكون منها التهریب بمعناها المألوف، إلا أن المشرع الجمركي ألحقه 

بالتهریب الحقیقي وأجرى علیه حكمه، لأنه یؤدي إلى ذات النتیجة التي یؤدي إلیها التهریب 

الحقیقي وإن إختلف معه في الشكل.

وأمام صعوبة إثبات جریمة التهریب بسبب تفنن المهربین وإستخدامهم لطرق ووسائل جد 

شرع في محاربته متطورة یصعب على رجال الجمارك ضبطهم أثناء عملیة التهریب، لجأ الم

للتهریب إلى قلب صورة الإثبات للجریمة من خلال عدة قرائن للتدلیل على إستیراد أو تصدیر 

عن طرق التهریب.

ق ج یمكن أن نمیز بین نوعین من فعل التهریب:324بالعودة إلى أحكام المادة 

أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي.-

قلیم الجمركي.أعمال التهریب ذات الصلة بالإ-

یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق. 04-17قانون –)1(
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أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي

تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البریة من النطاق الجمركي -

من قانون الجمارك الجزائري؛225-223-222-221مخالفة الأحكام المواد 

زتها تنقل البضائع المحضورة أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي وحیا-

ق ج؛ 25مكرر و225مخالفة لأحكام المادتین 

من 11حیازة مخزن أو وسیلة نقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المادة -

.)1(المتعلق بمكافحة التهریب06-05الأمر 

أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي

تأخذ أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي صورتین:

البضائع الحساسة للتهرب أو حیازتها بدون وثائق إثبات وضعیتها القانونیة تنقل -

من قانون الجمارك؛226حسب المادة 

حیازة البضائع الحساسة القابلة للتهریب لأغراض تجاریة بدون وثائق مثبتة.-

أثار التهریب الجمركيج.

تنعكس ظاهرة التهریب على عدة مستویات وفیها:

الاجتماعيعلى المستوى .1

الخطر الكبیر الذي تلحقه البضائع المهربة على الصحة العمومیة، ذلك أنها لا -

تخضع لأي مراقبة صحیة كما أن أغلب البضائع تكون عادة مزیفة ومقلدة ویتجسد الخطر 

الكبیر في تهریب المخدرات والأقراص المهلوسة؛

ینة العمومیة نقل المهربون للأسلحة، یشكل خطر على الأمن الوطني والسك-

حیث تتأجر مافیا السلاح مع الجماعات الخارجیة عن القانون والخطیرة على المجتمع والدولة؛

، 5أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة)، ط–)1(

.40، ص2011دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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یسعى المهربون للتهریب كل ما هو محظور ومنها الأشرطة والتسجیلات التي -

تكون مخلة بالنظام العام والأداب العامة حیث تشكل تداولها تدهور الوضعیة الأخلاقیة لأفراد 

.)1(تمعالمج

الاقتصاديعلى المستوى .2

إستیراد السلع عن طریق التهریب ینتج عنه تفویت تحصیل الحقوق والرسوم -

الواجب دفعها على البضائع وبالتالي خسارة الخزینة العمومیة وضیاع حقها؛

إستیراد السلع الأجنبیة خارج المكاتب الجمركیة یؤدي إلى إغراق السوق الوطنیة -

یؤدي إلى إلحاق أضرار كبیرة بالمنتوج المحلي من خلال المنافسة الغیر بهذه المنتجات مما

الشرعیة، وبالتالي تكدیس المنتجات الوطنیة مما قد یؤدي إلى تراجع النشاط الإنتاجي 

للمؤسسات الوطنیة بالتالي إجهاض النمو الاقتصادي؛

إلى  تصدیر المنتجات الوطنیة المدعمة إلى الخارج عن طریق التهریب یؤدي-

ضیاع أموال الخزینة المستعملة في التدعیم من دول إستفادة المجتمع منها؛

حجم الإستیراد الكبیر عن طریق التهریب یجعل الدولة عاجزة عن ضبط -

الإحصائیات المتعلقة بالتجارة الخارجیة مما یؤدي على الدراسات الاقتصادیة التي تساهم في 

لاد؛إعداد وتوجیه السیاسة الاقتصادیة للب

تزاید الإتجار غیر القانوني یقلل من فرص الإستثمار الأجنبي؛-

إـساع نشاط التهریب یجعل حركة رؤوس الأموال بعیدة عن رقابة الدولة، ما -

.)2(یؤثر على الوضعیة النقدیة، وبالتالي التأثیر على السیاسة النقدیة المنتهجة

ثانیا: جرائم الإستیراد والتصدیر

البضاعة على المكاتب الجمركیة العنصر الأساسي في جریمة الإستیراد یعتبر مرور 

والتصدیر بطرق غیر قانونیة یصبح فعل عملا من أعمال التهریب، ولهذا الفعل ثلاثة أنواع:

بوزكري السعید، ظاهرة التهریب وآلیات مكافحتها، مذكرة لنهایة التربص التطبیقي لمفتشیة الأقسام الجمارك ببئر –)1(

.7-6، ص 2008العاتر، وهران، 

.13-12المرجع نفسه، ص –)2(
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جریمة الإستیراد والتصدیر بدون تصریح.أ

یشكل إنعدام التصریح المفصل الصورة المثلى للمخالفات التي تضبط في المكاتب 

.)1(أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص والمراقبة

تستحق هذه الصورة عندما تمر البضاعة على مكتب جمركي دون التصریح بها لأعوان 

التي تنص:04-17من قانون رقم 132المعدلة بموجب المادة 330تنص المادة ، الجمارك

من هذا القانون لأعوان 48مادة "یعاقب كل شخص یرفض تقدیم الوثائق المذكورة في ال

دج) عن كل یوم تأخیر إلى غایة تسلیم 5000الجمارك بغرامة تهدیدیة تساوي خمسة آلاف (

الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص علیها في حالة رفض تقدیم الوثائق".

جریمة الإستیراد والتصدیر بالتصریح مزیف.ب

تصریح مزور عندما تحیل البضاعة بمكتب جمركي ویتم یتحقق الإستیراد أو التصدیر بال

التصریح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصریح لا ینطبق مع البضائع المقدمة، ونستخلص من 

هذا التعریف أن الإستیراد أو التصدیر بتصریح مزور یقوم على عنصرین أساسین هما:

المرور بالبضاعة عبر مكاتب جمركیة؛-

نطبق على البضائع المقدمة.الإدلاء بتصریح لا ی-

إذا كان من الواجب المستورد أو المصدر أن یقدم تصریحا مفصلا للبضائع فهو ملزم 

.)2(أیضا بتطابق تصریحه مع البضائع المصرح بها

المخالفات الأخرىج.

إلى جانب أعمال التهریب والمخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركیة أثناء عملیة 

والمراقبة، نص قانون الجمارك على مخالفات أخرى میزها عن الفئتین المذكورتین وهي الفحص 

الفحص والمراقبة، نص قانون الجمارك على مخالفات أخرى میزها عن الفئتین المذكورتین وهي:

مركیة)، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الج–)1(

.86المرجع السابق، ص 

.39أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تصنیف الجرائم ومعایتنها المتابعة والجزاء)، المرجع السابق، ص –)2(
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المخالفات المتعلقة بالتصریحات، المخالفات المتعلقة بالتعهدات المكتتبة، والمخالفات 

.)1(ق.ج.ج 321في المادة المنصوص علیها 

الجرائم الجمركیة المختلفةثالثا: 

الجرائم الجمركیة المختلفة هي التي تشكل أركانها في أن واحد جریمة جمركیة أو جریمة 

عادیة مثل المتاجرة بالأسلحة والمخدرات تكون ممزوجة، وبذلك فهي محل تطبیق مزدوج للقانون 

دعوتین دعوى عمومیة تباشرها النیابة العامة وأخرى وبالتالي یكون لها عقاب مزدوج فترفع

جبائیة تباشرها إدارة الجمارك.

جرائم المخدرات.أ

تعرف من الناحیة العامة، بأنها كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المخدرة 

أو المؤثرات العقلیة تسبب النعاس والنوم، أو غیاب الوعي المصحوب بتسكین الألم.

من الناحیة القانونیة فهي مجموعة من المواد تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز أما

العصبي، ویحضر تداولها أو زراعتها أو صنعتها لأغراض یحددها القانون.

المتعلق 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04من قانون رقم 02عرفت المادة 

والإتجار غیر المشروعین بها التي بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال

"المؤثرات العقلیة طبیعیة كانت أم إصطناعیة أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول تنص:

.)2("1971الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من إتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

جریمة التنظیم النقدي.ب

یطلق على هذه الجریمة تسمیة مخالفات التنظیم النقدي في قانون العقوبات الجزائري إذ 

أنه یتعلق بعملیات الصرف أي قواعد وشروط الصرف التي تنظم العملیات الواقعة على 

، ص 2012زعرور، أ، دلیل العون الجمركي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، مدیریة التكوین، –)1(

21.

یتعلق بالوقایة ،2004دیسمبر سنة 25الموافق ل  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  18- 04رقم  قانون–)2(

من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال أو الإتجار غیر المشروعین بها. 
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العملات الأجنبیة من بیع وشراء بوساطة البنوك أومن طرفها بإحترام سعر حددته الهیئات 

.)1(الرسمیة للدولة

إن المشرع الجزائري قد إستغنى عن تقدیم تعریف لجرائم الصرف، وهو ما لا یؤاخذ علیه 

تمام، حیث یبقى تحدید المفاهیم القانونیة خرج دائرة وظائف المشرع الذي یكتفي بوضع الأحكام 

والمقاییس العامة فقط.

الثانيالمطلب 

إثبات الجریمة الجمركیة

لمسألة إثبات الجرائم الجمركیة وفضلا عن كونها أهمیة بالغةلقد أولى المشرع الجزائري

جریمة كسائر الجرائم المعاقب علیها، والتي تخضع للقواعد العامة للإثبات فقد نص المشرع 

الجزائري على طرق خاصة لإثبات الجریمة الجمركیة والتي تعد من خصوصیات قانون 

المحررة وفق قواعد التشریع ر الجمركیةالجمارك وعلى هذا الأساس سنتطرق بشرح المحاض

.(الفرع الثاني)كة نیة الأخرى لإثبات الجریمة الجمر ، والطرق القانو (الفرع الأول)الجمركي

الفرع الأول

المحاضر الجمركیة

تشكل المحاضر الجمركیة الطریق العادي والأساسي لإثبات الجرائم الجمركیة وهذا ما 

معتبرة في هذا المجال.یفضي على هذه المحررات أهمیة

ویقصد بها الأوراق التي یحررها أعوان الجمارك وكذا الموظفون المؤهلون لذلك لإثبات 

ما یقفوا علیه من أمر جرائم جمركیة، مما فیها أعمال التهریب، وظروف أدلتها ومرتكبیها، وقد 

ائم الجمركیة وضعت تلك المحاضر بأنه "شهادة صامتة مثبتة في ورقة وبأن البحث عن الجر 

.)2(عادة عن طریق إبدأ على الحجز والتحقیق الجمركيٍ 

الحقوق، أسامة فایز عوض االله حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في –)1(

.7، ص 2016تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم متابعة وقمع الجرائم الجمركیة)، المرجع السابق، –)2(

  . 159-158ص 



المجال المفـاهمي للجريمة الجمركية                                  الأول الفصل

21

وفي كلتا الحالتین یتعین على الأعوان الذین إكتشفوا الجریمة الجمركیة تحریر محضر 

04-17من ق ج رقم 242بالنتائج التي إنتهت إلیها هذه الإجراءات كما نصت ذلك المادة 

.)1(بالنسبة لمحضر المعاینة

الشكلیات الجمهوریةأولا: 

المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر 32ق ج والمادة 242-241نصت علیها المواد 

التهریب على ما یلي:

صفة محرر في المحضر.أ

أعوان الجمارك؛-

ضباط الشرطة القضائیة؛-

أعوان الشرطة القضائیة؛-

أعوان مصلحة الضرائب؛-

أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ؛-

.)2(المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغشالأعوان -

وكل الحالات التي یمكن فیها إبطال المحظر لا یمكن أن تكون غیر تلك الواردة في 

من قانون الجمارك أن تقبل المحاكم 255قانون الجمارك، وهم ما یستشف من تلاوة المادة 

مركیة إلا تلك الناتجة عن الناتجة عن عدم مراعاة هذه أشكال أخرى لبطلان المحاضر الج

.)3(الإجراءات المشار إلیها أعلاه

القوة القانونیة للمحاضر الجمركیة.ب

تتمتع محاضر الحجز والمعاینة الجمركیة بحجیة قانونیة قویة فإذا كانت محررة بصفة 

على القاضي الأخذ بها.صحیحة، وفقا للشروط القانونیة وإلتزمت بالشكلیات الجوهریة، یتوجب

المتضمن قانون الجمارك. 07-79المعدل والمتمم لقانون 04-17من قانون رقم  255و  242أنظر المواد –)1(

بن عامر عائشة، وسائل إثبات الجرائم الجمركیة والموقف القضاء الجزائي، مذكرة شهادة المدرسة العلیا للقضاء، –)2(

.8، ص 2009

(3)- HAMIDI Mohamed, Cours sur le contentieux douaniere repressif, Ecole nationale des

douanes, Annaba, Algerie, 1996, p65.
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یتمتع المحضر الجمركي بقوة كاملة أمام القضاء عندما تكون محررة من قبل عونین 

إثنین على الأقل وتتضمن نقل معاینات مادیة وهناك حالات تمتع المحضر بقوة نسبیة فقط 

عندما تكون محررة من قبل أعوان واحد ولو كانت تتضمن معاینات مادیة وعندما تتضمن 

.)1(ریحات واعترافاتتص

. أشكال المحاضر الجمركیةج

. محضر الحجز1

یعتبر محضر الحجز من بین المحاضر التي نص علیها قانون الجمارك في المواد 

وهو المحضر الذي یحرر عادة في حالة جرائم جمركیة متلبسین بها، وفي  245و 243، 241

أعوان الجمارك، المتابعة على مرآي العین حالة معاینة جریمة في الأماكن الخاضعة لمراقبة 

إضافة إلى حالة إكتشاف مفاجئ لبضائع یتبین أصلها المغشوش من خلال تصریحات حائز 

بها أو في حالة غیاب وثائق الإثبات عند أول طلب، كما أنه لا یشترط لذلك أن تحجز الأشیاء 

بضائع الأخرى التي هي حوزة القابل للحجز والتي تتمثل في البضائع الخاضعة للمصادرة وال

.)2(المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا بل یكفي تحریر المحضر وفقا للقانون

ویحرر محضر الحجز فورا أي بدون تأخیر وفي أقرب مكتب أو مركز جمركي من 

مكان الحجز ولكن هناك إستثناء عندما لا تسمح الظروف بذلك یمكن تحریره بصفة صحیحة 

في أي مكتب أو مركز جمركي أخر، مقر المحطة البحریة لحراس الشواطئ، مقر فرقة الدرك 

الوطني، مكتب موظف تابع لإدارة المالیة، مقر المجلس الشعبي البلدي مكان الحجز، عندما 

.)3(منزل ما، یمكن تحریر المحضر في ذلك المنزلیقع الحجز في

.13زعرورا، أ. المرجع السابق، ص –)1(

.5بن عامر عائشة، المرجع السابق، ص –)2(

لعور محمد، الإثبات بواسطة المحاضر المواد الجمركیة، مذكرو لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، –)3(

.13، ص 2009
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أن تسمح بالتعرف على المخالف وعلى تضمین محضر كل المعلومات التي من شأنها

النقل وبإثبات مادیة الجریمة، ویجب أن یبین المحضر على وجه البضائع محل الغش ووسائل

.)1(من قانون الجمارك245الخصوص وذلك طبقا لأحكام المادة 

محضر المعاینة.3

محضر المعاینة هو ذلك المحضر الذي یحرر وفق إجراء التحقیق الجمركي ویتضمن 

نتائج المراقبات والتحریات والتحقیقات والإستجوابات التي یقوم بها أعوان الجمارك في إطار 

البحث عن الجرائم الغیر متلبس بها، ویحرر عند إكتشاف جریمة جمركیة أثناء مراقبة السجلات 

04-17من قانون 48في إطار ممارسة حق الإطلاع والإعلام المنصوص علیه في المادة 

.)2(قانون الجماركالمتضمن 

ونصت أیضا على الأشخاص المؤهلون لقیان بحقه الإطلاع والإعلام وهم أعوان 

الجمارك الذین لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل، الأعوان المكلفون بمهام القابض، أعوان 

الجمارك الذین لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل عندما یتصرفون وفق أمر مكتوب من عون 

رتبة ضابط مراقبة على الأقل على أن یتضمن هذا الأمر أسماء المكلفین المعنیین، جمركي له

ویمكن للأعوان المذكورین أن یطالبوا بمختلف أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم 

مصلحتهم كالفواتیر.

الشكلیات الأخرىثانیا: 

إئتمان قابض الجمارك على البضائع المحجوزة؛-

إلى وكیل الجمهوریة بعد إختتامه؛تسلیم المحضر-

تقدیم المخالف الموقوف في حالة التلبس إلى وكیل الجمهوریة فور تحریر محضر 

.)3(الحجز

من قانون الجمارك، المرجع السابق.04-17من قانون رقم 245المادة أنظر –)1(

المتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق. 04-17من قانون رقم 48أنظر المادة –)2(

.15زعرور، أ، المرجع السابق، ص –)3(
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الفرع الثاني

الوسائل القانونیة الأخرى لإثبات الجریمة الجمركیة

علاوة على المحاضر الجمركیة یجیز قانون الجمارك إثبات المخالفات الجمركیة بجمیع 

ج فضلا عن المعاینات التي تتم بواسطة ق  258الطرق القانونیة طبقا لأحكام المادة 

المحاضر، یمكن إثبات الجرائم الجمركیة ومتبعتها بجمیع الطرق القانونیة بما فیها التقاریر 

والخبرة وكل الوثائق الأخرى حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبیة، 

المعدة على دعائم إلكترونیة، حتى وإن لم یتم أي حجز، وأن البضائع التي تم وكذلك الإثبات

.)1(التصریح بها لم تكن محلا لأیة ملاحظة خلال عملیات الفحص

إلى  212یتم إثبات المخالفة الجمركیة وفق القانون العام المنصوص علیها في المواد 

، والإقرارات والشهادات بالكتابة أو بالشهود فضلا )2(من ق إ ج وهي محاضر والتقاریر238

عن الخبرة إذ رأت لمحكمة لزوم إجراءاها، ویقبى هذا الحكم صحیحا بالنسبة للأسالیب التحري 

المتعلق بمكافحة التهریب وسندات التسلیم 06-05من الأمر 33الخاصة التي أجارت المادة 

جلات ولا سیما في: وجداول الإرسال وعقود النقل والدفاتیر والس

محطات السكك الحدیدة؛-

في مكاتب شركات الملاحة البحریة والجویة؛-

في محلات مؤسسات النقل البري؛-

في محلات الوكالات؛ -

لدى المجهزین وأمناء الحمولة والسماسرة البحرین؛ -

المرسل إلیهم أو المرسلین الحقیقین للبضائع المصرح بها لدى الجمارك؛-

في وكلات المحاسبة والدواوین المكلفة بتقدیم المشورة لمدنین في المجال التجاري. -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رحماني حسیبة، البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتها في ظل القانون الجزائري–)1(

.102، ص2008القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الإجراءات الجزائي، المرجع السابق. 04-17من قانون رقم  238إلى  212إلى  212انظر المواد –)2(
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ویلاحظ أن القانون لا یشترط أن یحرر محضر المعاینة فورا، وأن تسلم نسخة منه 

مقرر بالنسبة لمحضر الحجز سلیما ولو تم تحریره مدة الوقت بعد معاینةللمخالف كما هو

.)1(الجریمة

ق الإبتدائيأولا: التحقی

أنها بذلك وسعت مجال كشف المخالفة  04-17ق ج  258عند تفحص المادة 

الجمركیة الذي هو إجراء البحث والتحري المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة 

الخاص بكل الجرائم القانون العام والتي یقوم بها ضباط الشرطة وكل من لهم صفة الضبطیة 

الضوابط والإجراءات القانونیة في إخطار السید وكیل طبقا للقانون، مع مراعاة القواعد و 

الجمهوریة بالجرائم المرتكبة بحقهم بصلاحیة مطاردة المجرمین، تفتیش المساكن ومعاینتها، 

على الوثائق وحجزها وحجز الأشیاء كسند إثبات. 

الوثائق والتصریحات المتحصل علیها من السلطات الأجنبیة:ثانیا

التي تنص على:  04- 17ق ج  258لإبتدائي، أضاقت المادة لى جانب التحقیق اإ

"فضلا عن المعاینات التي تتم بواسطة المحاضر، یمكن إثبات الجرائم الجمركیة ومتبعتها 

بجمیع الطرق القانونیة بما فیها التقاریر والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتة وإن كانت مقدمة، 

وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونیة، أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبیة،

حتى وإن لم یتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصریح بها لم تكن محلا لأیة ملاحظة 

التي تعتمد علیها إدارة الجمارك في معاینة، المخالفات بالمعلومات .)2(خلال عملیات الفحص"

والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق الأخرى، التي تسلمها وتضعها سلطات البلدان 

الأجنبیة كوسائل إثبات، وخاصة مع تطور الإجرام وتقنیاته في ظاهرة التهریب الدولي والجرائم 

.)3(المنظمة لذلك

.93بن الطیبي، المرجع السابق، ص–)1(

المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق. 04-17من قانون رقم 258أنظر المادة –)2(

، 2004بودوة لیندة، دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل إجازة المعهد الوكني للقضاء، –)3(

 . 35-34ص
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انيالمبحث الث

خصوصیات المنازعات الجریمة الجمركیة

لقد درج الفقه على الإعتراف للقانون الجمركي بكونه قانون یطبعه تمیز كبیر، ونتیجة 

لذلك تتمیز القواعد التي تحكم الجرائم الجمركیة بخصوصیة بارزة، تجعلها تنفرد بها عن باقي 

جرائم القانون العام. 

ات عدیدة أدت بالمشرع إلى تنظیم الجرائم الجمركیة مما لا شك أن هناك أسباب ومبرار 

بأحكام خاصة، تخالف إلى حد كبیر المبادئ والقواعد التي تخضع لها جرائم القانون العام، غیر 

أن المشرع الجمركي لم یأتي بهذه الأحكام المتمیزة بصفة عشوائیة لأن أغلبها كان ثمرة لإجتهاد 

القضائي المستمر. 

ات التي أدت بالمشرع الجمركي إلى الحیاد عن المبادئ العامة، من بین المبرر 

حمایة المصالح الجوهریة للمجتمع، وتتمثل هذه المصالح في حمایة الاقتصاد الوطني والدفاع 

عن الأمن الاجتماعي، والمحافظة على مصالح وحقوق الخزینة العامة للدولة. 

مة الجمركیة من حیث التجریم لهذا سنحاول في هذا البحث تناول خصوصیات الجری

وخصوصیات الجریمة الجمركیة من حیث المسؤولیة وتقدیر الجزاء ،(المطلب الأول)والإثبات 

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

خصوصیات الجریمة الجمركیة من حیث التجریم والإثبات

كما سبق وأن وضحنا أن الجریمة الجمركیة تتمیز بخصوصیات تنفرد بها عن باقي 

جرائم القانون العام ذلك في عنصر التجریم الذي وسع من الركن المادي والتضییق من الركن 

، وكذلك عنصر الإثبات الذي یتمثل في عبء الإثبات (الفرع الأول)المعنوي للجریمة الجمركیة 

.(الفرع الثاني)
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الفرع الأول

خصوصیات الجریمة الجمركیة من حیث التجریم

إن الجهل بالقانون أو تنظیم في المجال الجمركي یشكل في حد ذاته خطأ یتابع المتهم 

.)1(على أساسه

رجوعا إلى النصوص والأحكام المتضمنة في قانون الجمارك، نجد بأن الجرائم الجمركیة 

رائم القانون العام التي تتطلب توافر ثلاث أركان هي: الركن تتطلب لقیامها ركنین فقط خلافا لج

الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي لذا سنتطرق إلى عنصر التوسع في تحدید الركن 

.(ثانیا)والتطرق إلى عنصر ضعف الركن المعنوي ،(أولا)المادي للجریمة 

أولا: التوسع في تحدید الركن المادي للجریمة الجمركیة

یتجلى هذا التوسع من خلال إسهام الهیئة التنفیذیة في تحدید أهم عنصر في 

الركن المادي للجریمة الجمركیة وهو محل الجریمة والتطبیق من نطاق الشروع في الجریمة. 

إسهام السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي للجریمة.1

الهیئة التشریعیة دون سواها لا سیما في مجال الجنایات والجنح، تضطلعالأصل أن 

بتعین السلوك المحظور الذي یستوجب الجزاء، وتبعا لذلك یتولى المشرع تحدید العمل المادي 

الذي یقع تحت طائلة القانون، وهو ما یسمى بالركن المادي للجریمة. 

ت والجنح، من صلاحیات الهیئة إن مهمة تحدید نطاق الجریمة لا سیما منها الجنایا

التشریعیة التي تتولى من القوانین، وللهیئة التنفیذیة إصدار النصوص المطبقة لها. 

والدستور الجزائري لم یحد عن هذه القاعدة بحیث أناط بالسلطة التشریعیة الممثلة 

.)2(بالبرلمان مهمة تحدید الجرائم

(1)- Gaston Stefani, Gorges, Leausser, Bernard Bouloc, Droit Penal General, 19eme

Dalloz, Paris, 2015, p254.
.12أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة تضیف الجرائم ومعاینتها المتابعة القضائیة، المرجع السابق، ص–)2(
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التنفیذیة كما یتجلى ذلك من خلال تدخل حیث ترك المشرع مجالات واسعة أمام الهیئة 

هذه الهیئة في تحدید أهم عنصر من عناصر الركن المادي وهو محل الجریمة، لا سیما في 

.جریمة التهریب، وما یترتب على ذلك من نتائج على صعید التكیف الجزائي للجریمة

التضیق من نطاق الشروع في الجریمة.2

"لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى إرتكاب إذ لم من ق ع بأفعال أن: 30تنص المادة 

توقف أو لم یجب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یمكن بلوغ 

.)1(الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها"

ونرى أن المشرع الجمركي تقید بتلك الأحكام وخیر دلیل على ذلك ما نصت علیه المادة 

ر ق ج عندما أحالت بخصوص محاولة إرتكاب الجنحة الجمركیة إلى أحكام المادة مكر 318

من ق العقوبات. 30

كما سایر القضاء المشرع بالتوسع في تحدید معنى البدء في التنفیذ على حساب 

التضیق من نطاق الأعمال التحضیریة، فأجرى حكمه على أفعال لا تعد وأن تكون مجرد 

أعمال تحضیریة. 

ثانیا: ضعف الركن المعنوي للجریمة الجمركیة

المبدأ العام.أ

أن القاعدة العامة في القانون الجمركي لا تستدعي توافر القصد الجزائي غیر لازم 

لتقریر المسؤولیة وهذا یعني أن لقیان الجریمة الجمركیة تكون بمجرد وقوع الفعل المادي دون 

.)2(الحاجة إلى البحث عن النیة أو إثباتها

11بتاریخ 49، یتضمن قانون العقوبات، ج،ر،ج،ج، عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم –)1(

مارس 8تاریخ 15، ج،ر،ج،ج عدد 2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966و یونی

2009.

بن عامر لیلى، خصوصیات الجرائم الجمركیة، في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا –)2(

 . 10ص ،2009للقضاء مدیریة التدابیر المیدانیة، 
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الإستثناءات.ب

بالرجوع إلى قواعد العامة نستنتج أن جریمة الشریك لا تقوم بالفعل المادي وحده بل لا 

بد من توافر الركن المعنوي للجریمة واثباته، حیث یتعین في مطلق الأحوال الرجوع إلى القاعدة 

المحاولة تقوم العامة في ظل غیاب نص مخالف في ابلتشریع الجمركي، كما أن الشروع أو 

. یمكن تصور شروععلى البدء في التنفیذ والقصد الجنائي زخیبة النشاط الإجرامي، ولا

في قانون العقوبات "أن كل محاولات لإرتكاب جنایة تبتدئ 305حیث نصت المادة 

بالشرع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كجنایة نفسها إذا لم 

توقف، أو لم یحب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو یكن بلوغ الهدف 

مكرر من قانون 318المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها" والتي تقابلها المادة 

.)1(الجمارك

المستفید من الغشج. 

كام القوانین ق ج "تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة لأح320تنص المادة 

والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما یكون الهدف منها أو نتیجة هو التملص من 

تحصیل الحقوق والرسوم أو التقاضي عنها، عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكبر. 

ات "تعد مخالفة من الدرجة الرابعة المخالفمن ق ج على أن: 322ونصت المادة رقم 

.)2(التي تتعلق بالضائع محضورة وشهادات أخرى مزورة"

ونستنتج من هذه المواد أن العبارات من النصین التي إستخدمها المشرع كلمة "الهدف" 

وبواسطة فواتیر وشهادات أخرى مزورة هنا أن المشرع یتطلب إثبات الركن المعنوي لدى مرتكب 

الجریمة.

"یعاقب كل محاولة إرتكاب الجنح الجمركیة بالعقوبات ذاتها المقررة مكرر من ق،ج،ج على: 318تنص المادة –)1(

.في الجنح"

المتضمن قانون الجمارك. 07-79المعدل والمتمم لقانون 17-04قانون –)2(
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الفرع الثاني

الجمركیة من حیث الإثباتخصوصیات المنازعات

"یجوز إثبات الجرائم بأي طرق من قانون الإجراءات الجزائیة على: 212تنص المادة 

من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر 

.)1(حكمه لإقناعه الخاص"

وهذا یعني أن القاضي یصدر قراره وحكمه من الأدلة المقدمة له خلال المرافعات 

والمناقشات وذلك بسلطته التقدیریة ومن هنا نرى مدى إحترام المشرع الجمركي لهذا المبدأ أي 

مبدأ إقتناع الشخصي للقاضي. 

أولا: عبء الإثبات

ن المظاهر هذه تتمیز أحكام المنازعات الجمركیة بخصوصیة واضحة ومن بی

الخصوصیة ضعف الركن المعنوي للجریمة حیث یتأثر في المادة الجمركیة بالطابع المادي 

للجریمة، ویفترض المشرع توفر الركن المعنوي یؤدي إلى قلب عبء الإثبات لیقع على عاتق 

المشرع تهام، والذي یعتبر حلا أملته صعبات إثبات الجریمة، لهذا إتجه نالمتهم بدلا من جهة الإ

إلى هذا الركن في بعض الحالات إلى عدم تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالتشریع 

الجمركي، وهو ما یؤثر سلبا على الحق في الدفاع، مما دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة 

.)2(البحث عن الحلول لمكافحة الجریمة الجمركیة خارج المغالاة في الخروج عن القواعد العامة

ق،ج،ج أن ینقل عبء الإثبات من النیابة العامة إلى المتهم 286حیث تنص المادة 

بحیث لا یمكن لهذا الأخیر التحلل من المسؤولیة الجزائیة الملقاة على عاتقه إلا بإثبات تزویر 

المحضر الجمركي أي الحالة الحجیة الكاملة أو إثبات عكسها ورد في المحضر من تصریحات 

ق، ج أي حالة الحجیة النسبة وفي هذه الحالتین عبء 254في حالة المادة أو إعترافات

زائیة المعدل والمتمم بالقانون ، یتضمن قانون الإجراءات الج1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم –)1(

.2009دیسمبر 24لسنة 87، ج،ر،ج،ج عدد 2006دیسمبر 28المؤرخ في  22- 06رقم 

أحسن بوسقیعة، المنازعات المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ومتابعة وقمع الجرائم –)2(

.25الجمركیة)، ص
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الإثبات ینتقل من سلطة الإتهام وفي ذلك خروج على قاعدة "البنیة على من أدعى" التي 

.)1(بموجبها یقع عبء الإثبات على النیابة العامة ولیس المتهم

ثانیا: دور القرائن في الإثبات

یعد الإثبات في المواد الجمركیة، المجال الخصب والواسع للقرائن بالخصوص القرائن 

القانونیة، وهو ما یتضح حالیا في النصوص القانونیة العدیدة والمتفرقة الواردة في قانون 

الجمارك. 

وتجد هذه القرائن مبررها في صعوبة الإثبات في المادة الجمركیة، نظرا لطابع 

یتبع عملیة عبور الحدود الأمر الذي جعل المشرع ینظر للأمر وینسى عدد من السرعة الذي 

القرائن التي تسمح وبناء على وجود سلعة ما بالتأكد من أنها ما كانت لتدخل التراب الوطني لو 

لم تكن هناك عملیة التهریب. 

بات وعلى خلاف القاعدة أو لأصل في القرائن القانونیة أنها قرائن بسیطة یمكن إث

من القانون المدني، فإن الغالبیة العظمى ن القرائن الجمركیة 337عكسها عملا بأحكام المادة 

هي قرائن قاطعة ومطلقة، إذ لا یقبل الإتیان بالدلیل العكسي في مواجهتها دون اللجوء إلى 

إثبات القوة القاهرة مما یجعل موقف المتهم هذه القرائن جد صعب. 

ي مجملها بمادیات الجریمة الجمركیة أي بعناصر الركن المادي تتعلق هذه القرائن ف

للجریمة، إلا أنه یمكن أن تتعلق بمسؤولیة المتهم ومساهمته في إرتكاب الجریمة، حیث تدخل 

المشرع في قانون الجمارك بقرائن إفتراضیة بموجبها قیام الجریمة في حق المتهم ویمكن 

.)2(لمعنويالإصطلاح على تسمیتها بقرائن الركن ا

.26أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص–)1(

.21-20بن عامر لیلى، المرجع السابق، ص–)2(
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المطلب الثاني

خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة وتقدیر الجزاء

تضمن قانون الجمارك أحكام ممیزة فیما یخص المسؤولیة المترتبة عن الجرائم الجمركیة 

سواء كانت جزائیة أو مدنیة.

وهو ما سنتعرض إلى معرفة خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید 

(الفرع ، وخصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تقدیر الجزاء (الفرع الأول)المسؤولیة 

.الثاني)

الفرع الأول

خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة

صیة لا یسأل عن فعل مجرم إلا من الأصل في القانون الجزائي أن المسؤولیة شخ

على  إرتكبه أو ساهم مساهمة مباشرة في إرتكابه، فما مدى إلتزام المشرع الجمركي بهذا المبدأ.

المستوى المسؤولیة الجزائیة في حد ذاتها: 

تقع المسؤولیة الجزائیة في القانون الجمركي أساس على الفاعل وهو عدو ما إما 

وإما ناولها، وإما المصرح بها أو الوكیل لدى الجمارك.حائز البضاعة محل الغش،

ولما كان نظام الإشتراك المنصوص علیه في القانون العام لا یتسع لإحتواء 

نطاق المسؤولیة الجزائیة الجمركیة، بسبب إشتراطه توافر القصد الجزائي لدى الشریك، لجأ 

المنازعات الجمركیة وهو ما یسمى المشرع إلى إحداث نظام لإشتراك بدون قصد جزائي خاص ب

.)1(بالإستفادة من الغش

وما من شك في أن تبني القانون الجمركي مثل هذا النظام المتشدد للمسؤولیة 

الجزائیة یعزي بالأساس إلى إنشغال المشرع بالبضاعة أولا وقبل الأشخاص، فینجز عنه إقرار 

أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ومتابعة وقمع الجرائم الجمركیة)، –)1(

.33المرجع السابق، ص
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د في حد ذاته خروجا على مبدأ المسؤولیة مسؤولیة جزائیة مفترضة في حائز البضاعة، وهذا یع

الشخصیة، وبالنسبة للنتائج المالیة المترتبة عن المسؤولیة الجزائیة:

المبادئ الراسخة في القانون الجزائي أن العقوبة شخصیة، فلا یسأل عن فعل إلا -

مرتبه وفي حدود فعله هذا. 

لعقوبات الجبائیة أما في القانون لجمركي قد فرض المشرع موجب التضامن في ا-

ق ج أن الغرامات والمصادرات تفرض وتحصل بالتضامن من كل 316بحیث تنص المادة 

المتهمین، مهما كانت درجة مساهمة كل منهم في تنفیذ واتمام الغش، ویفرض تحصیلها 

بالتضامن حتى من أصحاب البضائع محل الغش الذین لا شأن لهم بالمخالفة، كما یتبین ذلك 

.)1(ق ج 317ادة من نص الم

الفرع الثاني

خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تقدیر الجزاء

تتمثل العقوبات المقررة للجرائم الجمركیة بوجه عام والجنح وجه خاص في الحبس 

والمصادرة والغرامة. 

وإذا كان الأصل في قانون العقوبات المقررة لجرائم القانون العام تتمثل في 

الجزاءات السالبة للحریة فإن الجزاءات المالیة هي الأصل في الجرائم الجمركیة وبإعتبار أن 

التشریع الجمركي لم یخرج عن القواعد العامة فیما یتعلق بالجزاءات السالبة للحریة سواء 

و بتشدیدها أو بموقف تنفیذها. بتخفیض العقوبة أ

الجرائم الجمركیة)، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ومتابعة وقمع –)1(

.34المرجع السابق، ص
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خلاصة الفصل

نستخلص أن الجریمة الجمركیة من أكثر الجرائم إنتشارا في هذا العصر نظرا التطور 

الاقتصادي، ومن إهتمامات القانون الجمركي إذا تلقى الجریمة الجمركیة مع الجریمة في القانون 

هناك إختلاف بینهما فیما یخص الركن العام من حیث الركن المادي والركن الشرعي لكن 

المعنوي الذي له طابع خاص في الجریمة الجمركیة، وللجریمة الجمركیة عدت أنواع نذكر منها 

جریمة التهریب الجمركي، والتي هي الأكثر إنتشارا في السنوات الأخیرة بالنظر إلى الأشخاص 

مهربة، وما تذره من ربح خاصة في الذین یمارسون هذه المهنة وبالنظر إلى طبیعة البضائع ال

الوسط الشباني مثل المخدرات والسجائر بالإضافة إلى ما یشكلة خطر تهریب الأسلحة.

تسعى إدارة الجمارك جاهدة إلى محاربة هذه الجرائم بشتى الوسائل والطرق، كما أن 

أن المشرع أعفى إثبات الجرائم الجمركیة یختلف عن الجرائم في المنازعات الجزائیة، ولذلك نجد

النیابة وإدارة الجمارك من عبء الإثبات وجعله في أسوء الأحوال على عاتق المخالف. 

تلعب المحاضر الجمركیة دورا كبیرا في إثبات الجریمة الجمركیة وكما یمكن أن نثبتها 

.بالطرق العادیة وحتى بالإستناد إلى المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبیة

إن الجریمة الجمركیة خصائص تجعلها تختلف عن الخصائص الموجودة في الجریمة 

العامة حیث أنه تم التوسع في تحدید الركن المادي لها، ویتجلى ذلك من خلال التوسع من 

تحدید الركن المادي للجریمة، وتحدیدا أهم عنصر في هذا الركن وهو محل الجریمة والتضییق 

لجریمة، وكذلك من حیث عبء الإثبات الذي یقع على عاتق المخالف، من نطاق الشروع في ا

والخصیة الأخرى التي من حیث تحدید المسؤولیة التي تقع على الفاعل الظاهر. 



  الفصل الثاني

  آليات مكافحة الجريمة الجمركية
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إن قمع الجریمة بصفة عامة مهمة تضطلع بها تركیبة المجتمع عامة، لذلك لا یمكن حصرها 

في مهمة أجهزة الدولة، غیر أن تنظیم ألیات القمع وطرقه لا بد أن یكون محدد المعالم ویخضع 

لرقابة السلطة الحاكمة، حتى لا یتخذ مجریات أخرى یمكن أن تناقض المبادئ التي یقوم علیها هذا 

لتنظیم والأهداف التي یصبو إلى تحقیقها، والذي یجب أن یوافق مبدأ الجریمة والعقوبة المجسد في ا

"لا جریمة قانون العقوبات الجزائري من خلال ما تضمنته المادة الأولى منه والتي نصت على أنه: 

.)1(ولعقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"

ا وطرق معالجتها، وخطورتها وتأثیرها في تعددت وسائل مكافحة الجریمة بإختلاف نمطه

المجتمع، الأمر الذي جعل من وسائل مكافحة الجریمة هدفا في حد ذاته، حیث أن ضرورة ملائمة 

الوسیلة المستعملة في كف الأذى الناتج عن الفعل غیر مشروع هو ما یحقق النجاعة والأثر الإیجابي 

النظم القانونیة بالعقوبات كوسیلة للردع للحد من للوسیلة، وعلى هذا الأساس وبالرغم من إحتفاظ

الجرائم بصفة عامة، إلا أن تطور مناهج البحث في مجال مكافحة الجریمة كشف عن الطرق البدیلة 

للعقوبة تحقق أهدافا لم تستطیع العقوبات الكلاسیكیة تحقیقها.

القدم، وحاولت بكل الوسائل تعد الجرائم الجمركیة من بین الجرائم التي عرفتها المجتمعات منذ 

ردعها أو على الأقل الحد من إنتشارها، لما لها من أضرار على المجتمع بحیث نصت التشریعات 

الجمركیة على عدید العقوبات تراوحت ما بین التخفیف والتشدید، ولو أن معظمها إتسمت بالشدة تبعا 

.)2(من إنتشار الجرائم الجمركیةللمنظور السائد قدیما وأن شدة العقوبات هي الوسیلة للحد 

سنتطرق من خلال عناوین هذا الفصل إلى دراسة الوسائل القانونیة لمكافحة الجریمة الجمركیة 

.(المبحث الثاني)، ونبین الجهات المكلفة بمتابعة وقمع الجرائم الجمركیة (البحث الأول)

یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 156-66أمر رقم –)1(

.9، ص2009، د،م،ج، الجزائر، 2فریحة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري (جرائم الأشخاص، جرائم الأموال)، ط–)2(
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المبحث الأول

الجمركیةالوسائل القانونیة في مكافحة الجریمة 

یتضح خلال إستقراء التشریع الجمركي الجزائري وجمیع النصوص القانونیة المتعلقة به، التي 

تتولى إدارة الجمارك السهر على تطبیقها أن المشرع الجزائري یسعى جاهدا إلى تطویر النصوص 

لتشریعیة التي القانونیة إلزامیة إلى قمع ومكافحة الجریمة الجمركیة، ویظهر ذلك من خلال النصوص ا

كرسها من أجل تحقیق أكبر قدر من الحمایة للمصالح العامة التي یهدف قانون الجمارك إلى 

حمایتها.

لذلك تضمن التشریع الجمركي الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة إلزامیة إلى مكافح 

الجزائري في الفترة الجرائم الجمركیة بشتى أنواعها وخاصة جرائم التهریب التي أولى لها المشرع 

المتعلق بمكافحة التهریب وباقي 06-05الأخیر قدرا هاما من الاهتمام وذلك یظهر من خلال الامر 

النصوص المتعلقة به.

نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین حیث نعالج موضوع المسؤولیة الجزائیة المرتكبة عن 

(المطلب ، والمسؤولیة المدنیة عن ارتكاب الجریمة الجمركیة (المطلب الأول)الجریمة الجمركیة 

.الثاني)

المطلب الأول

المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة الجمركیة

الأصل أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة وتقتضي توافر القصد الجنائي لدى من یتحملها، وما 

یمیز التشریع الجزائي الجمركي هو عدم تقییده في بعض أحكامه بالقاعدة المذكورة، حیث أضاف إلى 

شطة المسؤولیة الشخصیة الواعیة صنفا من المسؤولیة تقوم على الحیازة المادیة أو على القیام بأن

، (الفرع الأول)مهنیة معینة، حیث یمكن القول أن التشریع الجمركي یقوم على خصائص المسؤولیة 

.(الفرع الثاني)والمسؤولون جزائیا 
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الفرع الأول

خصائص المسؤولیة الجزائیة

یشتمل قانون الجمارك على نصوص مكملة للقانون العام، لذلك قصد تحقیق العدالة وتسهیل 

الحكم في الجرائم الجمركیة.القاضي عند 

لا یمكن فهم خصائص المسؤولیة الجزائیة المقررة للجرائم الجمركیة إلى إذا تمت مقارنتها 

بالمبادئ العامة للمسؤولیة الجزائیة، لذا سنحاول فیما یلي التطرق لمدى خضوع المسؤولیة الجزائیة 

ء من المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم ، حالات الإعفا(أولا)عن الجرائم الجمركیة لمبدأ الشرعیة 

.(ثالثا)وتطبیق مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الجمركیة (ثانیا)الجمركیة 

أولا: مدى خضوع المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الجمركیة لمبدأ الشرعیة

یعد قانون الجمارك مكملا للقانون العقوبات، تشكل المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الجمركیة 

لمبدأ الشرعیة نرى أنه یشكل دفاعا عن أصالة قانون الجمارك وشرعیة أحكامه وعلیه یمكن القول بأن 

في خضوعها مختلف النصوص الجزائیة المتعلقة بمجال عمل إدراة الجمارك تتماثل مع القواعد العامة

لمبدأ الشرعیة ولیست لها أیة خصوصیة في هذا المجال بالاعتبار أن هذا المبدأ یفرض نفسه على 

.)1(مختلف لأحكام الجزائیة للقانون

ثانیا: حالات الإعفاء عن الجرائم الجمركیة

وفقا للقواعد العامة فإن أسباب الإعفاء في المسؤولیة الجنائیة یحددها المشرع وفقا للنصوص 

القانونیة فإن أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة للجرائم العامة، تتمثل في الخصوص بسبب إنعدام 

إضافة ،)2(ضرورةالاهلیة لصغر السن، سبب حالة الجنون أو الإعفاء بسبب الإكراه والقوة أو حالة ال

من إلى الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في الجرائم الجمركیة وهي مذكورة في المادة

یعفى من المتابعة كل من أعلم "ص على ما یلي: المتعلق بمكافحة التهریب التي تن06-05الأمر 

.ارتكابها"السلطات العمومیة عن جرائم التهریب قبل ارتكابها أو محاولة 

مفتاح لعید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بوبكر بلقاید، –)1(

.177، ص2012تلمسان، 

.84، ص2002محمد أعلي سویلم، المسؤولیة الجنائیة (دراسة مقارنة بین التشریع والفقه والقضاء)، د.ط، الجزائر، –)2(
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ثالثا: تطبق مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الجمركیة

تقوم المسؤولیة الجزائیة عامة على توافر الركن المعنوي في الجریمة، وهذا لا یعني أن الخطأ 

طأ غیر العمدي ولكن القصد الجنائي خغیر العمدي یمنع قیامها، بالعكس تقوم المسؤولیة حتى في ال

مؤثر في تخفیف عبء المسؤولیة أو تشدیدها، فما هو الحال بالنسبة للجرائم الجمركیة هو عامل

مادام أن المشرع افترض ركنها المعنوي، واكتفى بملاحظة ركنها المادي.

المشرع الجزائري یطبق مبدأ شخصیة الجزائیة فیما یتعلق بجانب هام من الجرائم الجمركیة، 

ق.ج.ج، وما یلیها حیث 303في قسم المسؤولیة إبتداءا من المادة وهذا ما یبرز من خلال ما ورد 

.)1(یبین أن كل من ارتكب فعلا معاقبا علیه بموجب قانون الجمارك یتحمل مسؤولیة فعله

الفرع الثاني

المسؤولون جزائیا عن الجریمة الجمركیة

الفرع إلى  في هذایعد أن عرضنا في الفرع السابق خصائص المسؤولیة الجزائیة سوف نتطرق 

عرض عنصر المسؤولون جزائیا عن الجریمة الجمركیة یتمثل في:

أولا: المسؤولون جزائیا وفقا للقواعد العامة

ویتعلق الأمر بمسؤولیة جزائیة كاملة عن الجرائم الجمركیة ویتحملها الفاعل والشریك والمستفید

من الغش.

تكتسي طابعا إجرامیا في نظر التشریع الجمركي، الفاعل هو من قام بالأعمال المادیة الي 

من القانون العقوبات التي على أنه: "یعتبر فاعلا كل من ساهم مباشرة في تنفیذ 41وتعرفه المادة 

الجریمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهدید أو إساءة إستعمال السلطة أو الولایة 

.)2(ي"أو التحایل أو التدلیس الإجرام

لا یقتصر الفاعل في مفهوم التشریع الجمركي على الفاعل المادي أو المعنوي فقط بل یمتد 

لیشمل أشخاصا آخرین هم الحائز والناقل والمصرح والوكیل لدى الجمارك والموكل والكفیل، حیث 

.410-409أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تصنیف الجرائم ومعاینتها والمتابعة والجزاء)، ص ص –)1(

یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156-66أمر –)2(
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"یعاقب على محاولة ارتكاب الجنح الجمركیة:مكرر من قانون الجمارك على 318ة تصت الماد

.)1(بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح

ثانیا: المسؤولون جزائیا وفقا للقواعد الخاصة

یسأل إلا من ارتكب الجریمة الجمركیة وساهم إذا كانت قواعد المسؤولیة الجزائیة تقتضي أن لا

فیها مباشرة إلا أن الذي لم یشارك فیها مباشرة قد یكون هو الآخر مسؤولا باعتباره شریكا فیها، وهذا 

یقتضي الاتفاق على ارتكاب الجریمة بحیث أنه إذا لم یوجد هذا الاتفاق فلا یسأل كل لأن الإشتراك 

.جان إلا عن الفعل الذي ارتكبه

فقد عرفت التشریعات المعاصرة بعض الصور التي تتقرر فیها مسؤولیة أحد الأشخاص عن 

فعل الغیر، وهذا على غرار ما أخذ به المشرع الجزائري في بعض أحكام قانون الجمارك، حیث لم 

یة، تكن الأحكام العامة للمسؤولیة الجزائیة كافیة في نظره كونها لا تتناسب مع طبیعة الجمارك الجمرك

مما جعل المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن إرتكاب الجرائم الجمركیة تصل إلى أشخاص لم یشاركوا فیها 

.)2(مباشرة

لهذا نص المشرع في فصل المسؤولیة الذي تضمنه قانون الجمارك على مسؤولیة حائز 

بالمستفیدون من البضاعة والناقلون والمصرحون والوكلاء لدى الجمارك، وأشخاص آخرون وصفهم 

وتقابلها ، )3(من قانون الجمارك312-310-307-306-303الغش، والمنصوص علیها في المواد 

تطبق على أفعال التهریب "بمكافحة التهریب التي تنص على: المتعلق06-05من قانون 6المادة 

المساهمین المنصوص علیها في هذا الأمر الاحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة

.في الجریمة وفي القانون الجمارك بالنسبة للمستفیدین من الغش"

.2017فبرایر 16المؤرخ قي 04-17من قانون الجمارك 312-310-307-306-303أنظر المواد –)1(

، یتضمن القانون المدني، 26/09/1975مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  136و 135، 124أنظر المواد –)2(

، المعدل والمتمم.1975ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد لسنة 

.442الجمركیة (تصنیف الجرائم، المتابعة والجزاء)، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، المنازعات –)3(
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المطلب الثاني

المسؤولیة المدنیة عن ارتكاب الجریمة الجمركیة

سنتطرق في هذا المطلب إلى شرح المسؤولیة المدنیة عن إرتكاب الجریمة الجمركیة حیث 

یتضمن قانون الجمارك نوعین من المسؤولیة.

یمتد مجال المسؤولیة المدنیة عن ارتكاب الجریمة الجمركیة وفقا للقانون المدني والتي نقصد بها 

، إضافة إلى المسؤولیة المدنیة على أحكام قانن (الفرع الأول)المسؤولیة المدنیة وفقا للقواعد العامة 

.ثاني)(الفرع الالجمارك والتي نقصد بها المسؤولیة المدنیة وفقا للقواعد الخاصة 

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الجریمة الجمركیة وفقا للقانون المدني

"كل عمل أیا كان یرتبه المرء ویسبب ضررا من القانون المدني على أن: 124تنص المادة 

، فیعني أن أي ضرر یصیب الخزینة العمومیة والاقتصاد )1(للغیر یلزم من كان في حدوثه بالتعویض"

الوطني نتیجة إرتكاب الجرائم وذلك بهدف الهروب والتملص من الرسوم والحقوق الجمركیة وهذا 

یعطي الحق لممثلة، إدارة الجمارك في التأسیس للمطالبة بالتعویض عما لحقها من ضرر جراء 

الجریمة الجمریكیة.

الجزائري مبدأ المسؤولیة عن مل الغیر في حالتین وهما: حالة المتبوع ویكون أقر القانون المدني 

ق م، وحالة من تجنب علیه رقابة شخص 136مسؤولا عن أعمال تابعیة حیث نصت علیه المادة 

5في حاجة إلى رقابة ویكون مسؤولا عن الأعمال الصادرة عن هذا الشخص وذلك وفقا للنص المادة 

.)2(من قانون المدني الجزائري فقرة

، یتضمن القانون المدني، 26/09/1975مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  136و 135، 124أنظر المواد –)1(

، المعدل والمتمم.1975ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد لسنة 

.442، المتابعة والجزاء)، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة (تصنیف الجرائم–)2(
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الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الجرائم الجمركیة وفقا للقانون الجماركي

من القانون315تضمن قانون الجمارك أحكاما خاصة بالمسؤولیة المدنیة حیث نصت المادة 

تصرفات مستخدمیهم فیما مالكو البضائع مسؤولون مدنیا عن "المتعلق قانون الجمارك: 17-04

، حیث أن قانون الجمارك یكفي إقامة )1(یتعلق بالحقوق والرسوم المصادرات والغرامات والمصاریف"

الدلیل على أنه صاحب البضاع محل الغش لتحمیله المسؤولیة المدنیة وذلك سواءا هو الذي ارتكب 

.الجریمة أم لا ویكفي فقط أن مالك البضاعة التي كانت محل الغش

"یكون الكفلاء متضامنین شأنهم على أن:  04-17مكرر من قانون رقم 315ونصت المادة 

في ذلك شأن الملتزمین الرئیسیین في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالیة وغیرها من المبالغ 

المستحقة على المدنیین الذین إستفادوا من كفالتهم في حدود المبالغ المستحقة على المدنیین 

، كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة ذین استفادوا من كفالتهم في حدود المبالغ المكفولة"ال

على : غیر أنه في مجال الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة یمكن أن تقع الكفالة على مجموع أو جزء 

بقى فوائد من الحقوق والشروط المحددة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة وفي هذا الإطار ت

التأخیر والمبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات المالیة المحتملة عل عاتق الملزم الرئیسي" فهنا 

یكون الكفیل ملتزم رئیسي.

أن في مجال الجرائم الجمركیة یكون مالكوا "من نفس القانون: 317صت المادة وأخیرا ن

مكرر 309الغش حسب مفهوم المادتین البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفیدین من

من هذا القانون، متضامنین وخاضعین للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات التي تقوم مقام  390و

، وهذا لغرض تحصیل الغرامات بطریقة سهلة ولأجل حمایة إدارة الجمارك التي تعد )2(المصادرة"

كدائن ضد الخطر إعسار أحد المحكوم علیهم.

یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق.04-17قانون –)1(

یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق.04-17قانون –)2(
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الثانيالمبحث 

الجهات المكلفة بمتابعة وقمع الجرائم الجمركیة

لا یختلف إثنان أن النصوص القانونیة وحدها لا تجسد الهدف المنشود، إذا لم تلق تطبیقا 

صحیحا یقوم على أسس مادیة وبشریة، وسمح هي الأخرى بطرح تلك النصوص على الواقع لتتجلى 

ص الأنظمة على تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات إلا أن فائدتها العملیة، لذلك فإنه وبالرغم من حر 

ذلك لا یمنع من جعل تلك السلطات في خدمة بعضها البعض، مما جعل السلطة التنفیذیة وفي إطار 

اختصاصها العامة تعمل على تطبیق وتنفیذ التشریعات والنظم والأحكام القانونیة المنبثقة عن عمل 

بمهام جد هام بصفتها الجهة ه الأخیرة التي تضطلع هي الأخرىهذ السلطة التشریعیة والقضائیة،

المكلفة بالفصل فیما یطرح من منازعات عند تطبیق النصوص القانونیة ومراعاة مدى إلتزام 

المخاطبین بها.

لا یمكن أن تجد نصوص القانونیة طریقها لتطبیق ما لم تتیسر سبل التطبیق التي تعتمد بشكل 

سائل المادیة التي توفرها السلطة العامة لتطبیق القانون، وهذه الجهود التي خاص على مجموعة الو 

سخرتها السلطات للعمل على مكافحة مختلف الجرائم الجمركیة ومن خلال هذا سیتم توضیح مهام 

.(المطلب الثاني)، وقمع الجمركیة (المطلب الأول)الجهات المكلفة مختلف الجرائم الجمركیة 
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الأولالمطلب

الجهات المكلفة بمتابعة الجرائم الجمركیة

یترتب على معاینة الجرائم الجمركیة إحالة مرتكبیها على القضاء قصد محاكمتهم لأحكاك قانون 

الجمارك حیث أن المتابعة القضائیة هي المال الطبیعي لأي جریمة جمركیة قصد تقریر العقوبات 

وسیتبین لنا ذلك من خلال ،)1(ایة المجتمع من الاجراموالجزاءات على مرتكبیها ودلك من أجل وق

، (الفرع الأول)تحدید دور اختصاص الجهات القضائیة الجزائیة بالفصل في المنازعات الجمركیة 

.(الفرع الثاني)واختصاص دور الجهات القضائیة المدنیة والإداریة في فصل المنازعات الجمركیة 

الفرع الأول

القضائیة في فصل المنازعات الجمركیةدور اختصاص الجهات 

إذا كان الأصل أن النیابة العامة التي تضطلع بمشارة المتابعات القضائیة الجزائیة فان قانون 

الجمارك لم یخرج عن هذه القاعدة إلا أنه بالرغم من ذلك تضمن أحكاما خاصة تؤهل إدارة الجمارك 

.)2(ة والتي تتولد عنها دعویینالقیام بدور ممیز في مباشرة المتابعات الجمركی

الجبائیة و  إنقضاء الدعوى العمومیةو  ،(أولا)الجبائیة و  حیث نبین تحریك الدعوى العمومیة

.(ثانیا)

الجبائیةو  أولا: تحریك الدعوى العمومیة

على تقاسم 04-17الملغاة بموجب قانون رقم  07-79رقم  من ق.ج.ج259نصت المادة 

المتابعة القضائیة في المجال الجمركي بحیث و  إدارة الجمارك في تحریكو  الأدوار بین النیابة العامة

مباشرة الدعوى الجبائیة.و  تختص إدارة الجمارك في تحریك

العامة ممارسة الدعوى تطبیق استقلالیة الدعویین عن بعضها بحیث أجاز المشرع للنیابة 

الجبائیة للمتابعة العمومیة.

.27بن عامر لیلى، المرجع السابق، ص–)1(

، ص.2012الهدى، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار–)2(
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ذلك بالحلول محل الجمارك في مرحلة المتابعة إذ یجوز للنیابة العامة تقدیم طلباتها بخصوص و 

یكون هذا و  استعمال طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها،و  المصادرات الجمركیةو  الغرامات

تكون الجریمة المتابع من أجلها المتهم جنحة. أنو  هما غیاب إدارة الجماركو  بشرطین

المتعلق بمكافحة التهریب على بعض صور أعمال 06-05أضفى المشرع إثر صدور الأمر 

الجرائم الجمركیة خاصة یجب أن و  التعریب، حیث أن تحریك الدعوى العمومیة، في الجرائم عامة

هذا ما نصت علیه و  بحمایة حق المجتمع،یحقق الشرط لإضرار بالمجتمع لهذا تتولى النیابة العامة

إلى ، علیه فإن إدارة الجمارك في إطار مهامها إلزامیةو ،)1(من قانون الإجراءات الجزائیة29المادة 

ذلك بإبلاغ وكیل الجمهوریة المختص إقلیما بجمیع الجرائم التي ترغب في و  قمع الجرائم الجمركیة

غیاب النصوص الخاصة بمباشرة الدعوى للعمومیة بالنسبة للجرائم في حالة و  متابعة مرتكبیها قضائیا،

.)2(ق إ ج 333الجمركیة یتم اللجوء إلى الطرق العامة المنصوص علیها في المادة 

من ق.ج.إ.ج على: تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وهي 29تنص المادة –)1(

تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلیها مرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم.

المعدل) على: "یمثل النائب العام النیابة الامة أمام المجلس القضائي ومجموعة من ق.ج.إ.ج (333تنص المادة –)2(

المحاكم، ویباشر قضاة النیابة العمومیة تحت إشرافه".
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التي تباشرها إدارة الجمارك بصفة مستقلة عن تقوم كذلك إدارة الجمارك بتحریك الدعوى الجبائیة

الدعوى العمومیة أو بصفة تبعیة لها.

تأسس إدارة الجمارك من أجل السعي إلى حمایة حقوق الخزینة العمومیة مكافحة التهرب من 

دفع الحقوق والرسوم الجمركیة لمطالبة بالجزاءات المالیة لصالح الخزینة العمومیة، حیث أن إدارة 

التي یجوز لها ممارسة الدعوى الجبائیة في المخالفات الجمركیة، غیر أن و  ك المخولة الوحیدةالجمار 

هذا یكون فقط في مجال الجنح الجمركیة، تقوم و  للنیابة العامة حق تبعي في ممارسة الدعوى الجبائیة

لفة للقانون القرارات المخاو  بمباشرة جمیع إجراءاتها بما في ذلك إستعمال طرق الطعن ضد الأحكام

.)1(الجمركي، أي أن دورها لا ینحصر في تحریك الدعوى الجبائیة

كذلك إن كانت الجریمة الجمركیة و  في حالة ما كانت إدارة الجمارك غائبة عن جلسة المحاكمةو 

هذا ما أضف به و  المتابع من أجلها المتهم جنحة أو جنایة تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى الجبائیة

.)2(المتعلق بمكافحة التهریب بوصف الجنح أو الجنایات على جرائم التهریب 06-05ر الأم

ثانیا: إنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة

الدعوى العمومیة وهي التقادم، المصالحة، من ق.إ.ج.ج على حالات إنقضاء6نصت المادة 

وفاة المتهم، العفو الشامل، إلغاء القانون الجزائي وصدور حكم نهائي، ولكن لا تتطابق الدعوى المالیة 

مع الدعوى العمومیة في كل الحالات وسنرى ذلك فیما یلي:

المصالحة.1

ذلك من خلال و  محتمل،تعرف المصالحة على أنها عقد ینتهي بها طرفان نزاعا قائما أو 

عقد ینهي به الطرفان نزاعا من القانون المدني على: " 459دة التنازل المتبادل، كما عرفتها الما

.)76(ذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه تبادل عن حقها"و  قائما أو یتوقان به نزاعا محتملا

لقد و  الجبائیة على حد سواء،و  أصبحت المصالحة سبب من أسباب إنقضاء الدعویین العمومیة

، 05-86من القانون إ.ج.ج بموجب قانون 6أصبح ذلك ممكنا بعد التعدیل الدي طرأ على المادة 

.236مفتاح العید، المرجع السابق، ص –)1(

الحقوق، تخصص قانون عبدون زین الهدى، المنازعات الجمركیة في لتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في –)2(

.75، ص2016الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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حتى الآن هناك عدة و  حیث كان من ذي قبل إجراء المصالحة لا یؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومیة

حالات هي:

یة تكون سببا في إنقضاء في حالة عدة صدور حكم نهائي، فإن المصالحة الجمرك-

الجبائیة معا.و  الدعویین العمومیة

حاز قوة الشيء المقضي فیه لا تؤثر هذه المصالحة على و  في حالة صدور حكم-

الدعوى العمومیة.

أجاز قانون الجمارك المصالحة في كل الجرائم أیا كان وصفها، فقد أورد القانون إستثناء واحد 

المتعلقة هي تلكو  احة على عدم جواز المصالحة في طائفة منهاعلى القاعدة المذكورة بنصه صر 

المعدل04-17من الأمر رقم21بالبضائع المحضورة عند الإستراد والتصدیر، حیث تنص المادة 

.)1(ا ما ورد في تنظیم إدارة الجماركمنهو  المتضمن قانون الجمارك،07-79المتمم لقانون و 

التقادم.2

نقصد بالتقادم سقوط حق الدائن في المطالبة بمستحقاته من المدین إدا مرت مدة زمنیة محددة 

قانونا، أما تقدم الدعوى یقصد به سقوط حق المطالبة إذا لم تحرك الدعوى خلال هذه المدة، حیث 

نون تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركیة طبقا لأحكام قا"نصت المادة من ق.ج.ج على أن:

.الإجراءات الجزائیة"

،)2(تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركیة بعد مضي سنتین كاملة، إبتداءا من تاریخ إرتكابها

من ق إ ج، إذا كانت الدعویین العمومیة 9و 8حیث أن هذه المادة یتطابق تماما مع نص المادتین 

إنقطاع سریان هذه المدة حیث نصت علیه الجبائیة تتطابق من حیث التقادم فإنهما یختلفان من حیث و 

"ینقطع سریان مدة تقادم الجرائم الجمركیة بفعل ما یأتي:ق ج على:  267المادة 

المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون.-

الإعتراف بالجریمة من قبل المخالف.-

من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.459أنظر المادة –)1(

، ص 2001أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة في وجه عام في المادة الجمركیة في وجه خاص، الجزائر، –)2(

152.
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أعمال تحقیقات الجمركیة.-

من هذا القانون.مكرر98إخطار لجان الطعن المنصوص علیه في المادة -

كل الأفعال التي تؤدي إلى إنقطاع التقادم المنصوص علیه في قانون الإجراءات -

.)1(الجزائیة

وفاة المتهم.3

الدعوى العمومیة وفاة المتهم، فإذا من ق إ ج فإن أهم أسباب إنقضاء6تطبیقا لأحكام المادة 

تتقضي عندئذ الدعوى و  توفي المكلف أثناء التحقیق فإن قاضي التحقیق یصدر أمر لا وجه للمتابعة

إذا توفي المكلف أثناء و  العمومیة مع العلم أنها لا تنقضي بالنسبة للشركاء المتوفى إن وجدوا،

كم بإنقضاء الدعوة العمومیة لوفاة المتهم، مع قبل صدور الحكم وجب على المحكمة الحو  المحاكمة

إستمراریة المحاكمة بالنسبة للشركاء، أما إذا توفي المكلف بعد الحكم بإدانته فإن العقوبات البدنیة 

المصاریف القضائیة لا یؤثر على الدعوى و  تسقط لإستحالة تنفیدها، أما العقوبات المالیة الجبائیة

هو هنا إدارة الضرائب السیر في الدعوى المدنیة ضد ورثة و  مدعي المدنيعلیه فإنه یحق للو  المدنیة،

إن كان مبدأ شخصیة العقوبة یمنع من متابعة المتهم المتوفى، فإنه لا یمنع من إنقضاء و  المتوفى لأنه

.)2(الحقوق المدنیة من تركته

العفو الشامل.4

فإن العفو الشامل یعتبر من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة، من ق.إ.ج.ج6حسب المادة 

لكن قانون الجمارك لم یشیر إلى هذا، وبالتالي الدعوى المالیة تبقى قائمة حتى ولو صدر عفو شامل 

.)3(إستفاد منه المتهم

إلغاء القانون الجزائي.5

تحرك بعد، أما في حالة تحریكها تسقط الدعوى العمومیة في حالة إلغاء القانون الجزائي إذ لم 

بذلك بناء على مبدأ تطبیق القانون الأصلاح للمتهم بالنسبة للتعویضات المالیة.و  فتوقف،

یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق.04-17قانون رقم –)1(

.163أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة في وجه عام في المادة الجمركیة في وجه خاص، ص –)2(

.78عبدون زین الهدى، المرجع السابق، ص–)3(
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صدور حكم نهائي.6

إذا صدر حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي فیه، تكون الدعوى قد وصلت إلى نهایتها، فلا 

اقع، لكن الأمر مختلف بالنسبة للدعوى الجبائیة یمكن للنائب العام ترك الدعوى العمومیة بنفس الو 

حیث أنه یمكن لإدارة الجمارك أن ترفعها أمام المحكمة الجزائیة في حالة كونها بثت في الدعوى 

المالیة فقط، أما إذا صدر حكم نهائي في الشق المالي للجریمة فإن الدعوى تنقضي أیضا.

الفرع الثاني

الجهات القضائیة المدنیة والإداریة بالفصل في المنازعات الجمركیةإختصاص

وكذلك تعدیل الأخیر وبموجب قانون رقم 10-98بعد تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون رقم 

نفهم أن المالیة المترتبة عن الجرائم الجمركیة والتي تتولي إدارة الجمارك العمل على 17-04

مدنیة.تحصیلها لم تعد ذات صیغة

أولا: إختصاص الجهات القضائیة المدنیة في المنازعات الجمركیة

والمعدل04-17والملغاة بموجب القانون رقم 10-98من ق الجمارك 273نصت المادة 

تنظر الجهة القضائیة المختصة بالبت في "التي تنص على:07-97المتمم أیضا بالقانون رقم و 

معارضات الاكراهو  استردادهاو  الرسومو  المتعلقة بدفع الحقوقالقضایا المدنیة، في الإعتراضات

كذا المادة و  ،غیرها من القضایا الجمركیة الأخرى التي لا تدخل في إختصاص القضاء الجزائي"و 

حیث أنها تتولى الجهات القضائیة المدنیة 04-17التي ألغیت بموجب قانون و  10-98ق ج  288

.)1(التي تعتبر هیئة رقابیة من هیئات الدولةالفصل في طلبات إدارة الجمارك 

من 291تقوم بمصادرة البضائع المحجوزة إذا كان مرتكب الجریمة مجهولا بالإضافة إلى المادة 

.التي تختص بالفصل في طلبات إثبات الصحة أو رفع الید على الحجز10-98قانون 

الحدیث للكاتب للطباعة والنشر والتوزیع، موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة التهریب الجمركي في الجزائر، دار–)1(

.92، الجزائر، ص2007
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الهیئات القضائیة الإداریة بالفصل في المنازعات الجمركیةثانیا: إختصاص

إلى جانب الجهات القضائیةو  نظرا لتعدد جوانب المنازعات المنبثقة عن الجرائم الجمركیة، فإنه

بأدوار هامة في الفصل في جانب هام منها، تختص الجهات القضائیة المدنیة اللتان إضطلعتاو 

من خلال ما ورد في التشریع و  منازعات جمركیة، حیثالإداریة فیما لم تختص به تلك الجهتین من

الجمركي یتبین أن المشرع أولي للجهات القضائیة الإداریة الفصل في المنازعات المتعلقة بنشاط 

طة بمهامها غیر الجبائیة، على غرار نزاعات مشروعة القرارات الإداریةمصالح الجمارك المرتب

ذلك لكون أن إدارة الجمارك هیئة إداریة كباقي الهیئات التي و  مسؤولیة الإدارة عن أخطاء المصالح،و 

.)1(یصدر عنها أعمالا أو قرارات یطعن فیها بالبطلان أو ترتب اضرارا موجبة للتعویض

المطلب الثاني

الجرائم الجمركیةقمع 

یمكن تعریف الجزاء الجنائي أنه رد الفعل الاجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائیة ینص علیه 

القانون ویأمر به القضاء وتطیعه السلطات العامة، ویتمثل في إهدار أو إنقاص أو تقیید محیط 

لمجتمع من الإجرام.الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه المقرر بالقانون للناس كافة بهدف وقایة ا

والعقوبات الأصلیة هي الجزاء الأساسي للجریمة ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها 

.)2(ومقدارها ویجوز أن توقع وحدها فلا تكون إلى جانبها عقوبة تبیعة أو تكمیلیة

(الفرع المالیة العقوبات التي تطبق على الجرائم الجمركیة هي نوعان تتمثل في الجزاءاتو 

.(الفرع الثاني)، الجزاءات الشخصیة الأول)

.253مفتاح العید، المرجع السابق، ص–)1(

بلیل سمیرة، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم –)2(

  .159. ص2013باتنة، السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 
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الفرع الأول

الجزاءات المالیة

المصادرة التي و  إن الجزاءات المالیة المقررة بموجب التشریع الجمركي تتمثل في الغرامة

المعنوي علة حد سواء منذ صدور الأمر المتعلق بمكافحة و  أصبحت تطبق على الشخص الطبیعي

المصادرة هنا جزاء لأعمال التهریب، لما طابع جبائي یتعین الحكم بهما في و  التهریب، كما أن الغرامة

تطبق على كافة الجرائم بنسبة متفاوتة.و  لیس في الدعوى العمومیة،و  الدعوى الجبائیة

أولا: الغرامة الجمركیة

تستمد مرجعتیها من قانون یمیز التشریع الجزائري والغرامة الجمركیة فالأولى عقوبة جزائیة

العقوبات، أما الثانیة جزاء جبائي تجد سندها في قانون الجمارك.

یمیز القانون الجزائري من حیث تحدید مقدار الغرامة الجمركیة بین أعمال التهریب وباقي 

رها الجرائم كما یمیز أیضا بین المخالفة والجنحة، فأما المخالفة فغرامتها محددة نص القانون ومقد

ثابت عموما، أما الجنحة فقد ترك القانون تقدیرها للقضاء بعد تحدید طریقة احتسابها ویكون مقدرها 

نسبیا بحسب قیمة البضاعة محل التهریب وبالنسبة لأعمال التهریب یمیز المشرع كذلك بین الشخص 

.)1(الطبیعي والمعنوي

المتضمن قانون الجمارك على:04-17المعدلة بموجب قانون رقم 319حیث نصت المادة 

"...ذات الطابع الإداري أو لحسابها"تعد مخالفة من الدرجة الأولى.

المتضمن قانون الجمارك على:07-17المعدلة بموجب قانون رقم 320حیث نصت المادة 

.تعد مخالفة من الدرجة الثانیة...لدى الجمارك للبضائع محل الجریمة""

"تعد المخالفات المتضمن قانون الجمارك على: 04-17قانون رقم 321بالإضافة الى المادة 

من هذا 235مكرر و199الآتیة مخالفات من الدرجة الثالثة...بالبضائع المذكورة في المادتین 

.القانون"

كرماش هاجر، جریمة التهریب الجمركي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد –)1(

.74، ص2016خیضر بسكرة، 
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- 04ن المعدلة بقانو 320كذلك المادة و  الجزاءات المقررة على المخالفات من الدرجة الأولى

تنص على المخالفات من 321المادة و  من قانون الجمارك على المخالفات في الدرجة الثانیة17

الدرجة الثالثة.

أما في مواد الجنح لم ینص قانون الجمارك على تحدید مقدار الغرامة على الجنح حیث ربطه، 

"تعد جنحا من من قانون الجمارك على: 325بقیمة البضاعة محل الغض حیث نصت المادة 

6الحبس من شهرین إلى و  الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون...قیمة البضائع المصادرة

"تعد مكرر من قانون الجمارك على: 325، أما الجنح من الدرجة الثانیة نصت علیها المادة أشهر"

.)1(الجریمة" ةنجنحا من الدرجة الثانیة...عند تاریخ معای

الجمركیةثانیا: المصادرة 

تعرف المصادرة بأنها نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل وإضافة إلى الدولة بسواء 

.)2(كان المال ملكا له أو لغیرة إذا ما استعمل في ارتكاب جریمة جمركیة

"تصادر لصالح المتعلق بمكافحة التهریب على: 06-05من الأمر 16وفقا لنص المادة 

وسائل النقل إن وجدت في الحالات و  البضائع المستعملة لإخفاء التهریبو  المهریةالدولة البضائع 

.من هذا الأمر" 15و1و14و13و12و11و10المنصوص علیها في المواد 

مواد التهریب، و  أدواتو  ترد المصادرة على البضائع محل التهریب كما ترد على وسائل النقل

ضل مختلفة عنها من عدة جهات حیث أن المصادرة وهي تشبه الغرامة في كلا منهما إلا أنها ت

عقوبة عینیة خلاف على الغرامة التي تسدد نقدا، والمصادرة عقوبة تكمیلیة أما الغرامة فهي أصلیة.

15والمتمم في مادته لم یعرف قانون الجمارك المصادرة: لكن قانون العقوبات الجزائري المعدل 

الأیلولة النهائیة الى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتها عند "على أنها: 

.الإقتضاء"

یتضمن قانون الجمارك.17-04قانون 321-320-319أنظر المواد –)1(

والدراسات الإنسانیة،التشریع الجزائري"، مجلة البحوثللدین الجمركي فيالتحصیل الودي شریف نهى، "مكانیزمات –)2(

.353، ص 2017، 14العدد 
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الفرع الثاني

الجزاءات الشخصیة

تطلق الجزاءات الشخصیة على شخص مرتكب المخالفة الجمركیة خلافا للجزاءات المالیة التي 

تنصب على أمواله.

افحة التهریب، كان التشریع الجمركي الجزائري المتعلق بمك06-05بعد صدور الأمر رقم 

یحصر الجزاءات الشخصیة في عقوبة سالبة للحریة متمثلة في الحبس وبصدوره أضاف عقوبة أخرى 

الحقوق والمتمثلة في سحب سالبة للحریة متمثلة في السجن المؤبد، فضلا عن العقوبات السالبة

.)1(بعض الأنظمة الجمركیة الاقتصادیةالإقصاء منو  الإعتماد من الوكیل لدى الجمارك،

أولا: العقوبات السالبة للحریة

عقوبة و  تطبق عقوبة الحبس على الجنح دون المخالفات التي تخضع للجزاءات الجبائیة فقط

تصدیر البضائع عبر المكاتب الجمركیة هي و  الحبس المقررة للجنح التي تضبط بمناسبة استیراد

للقواعد القانون العام، والتي تتمثل في:عقوبة جزائیة خالصة تخضع 

 مكرر من قانون 78سحب الإعتماد من الوكیل لدى الجمارك التي نصت علیة المادة

یجب أن تسجل التصریحات لدى الجمارك في فهارس سنویة، على "على أنه:04-17الجمارك 

.الجمارك"دعائم ورقیة أو دعائم إلكترونیة، وفق الشروط التي تحددها إدارة 

هذا ما نصت علیها المواد و  الإقصاء من الإستفادة من بعض الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة،

تطبق إدارة الجمارك هذا الجزاء الإداري متى تحقق شرطین:و  ،)2(من ق.ج.ج 196و116

شرط الاستفادة القبلیة من أحد النظم الجمركیة الاقتصادیة المذكورة على سبیل الحصر وهي نام 

المؤقت، نظام العبور ونظام المستودع.القبول

شرط الإفراط في استعمال أحد هذه النظم وهنا الإثبات تركه المشرع للقاضي بمهمة معاینة 

الإفراط لأن القانون لم یوضح الإفراط في استعمال النظم.

حیمي سیدي محمد، نظام الجزاءات  في التشریع الجمركي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال المقارن، كلیة –)1(

.50، ص2012الحقوق والعلوم الغنسانیة، جامعة وهران، 

.04-17من قانون الجمارك 196إلى غایة 16أنظر المواد –)2(
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ثانیا: العقوبات التكمیلیة

حكمة تحكم بها إلى جانب العقوبات هي عقوبات ترتبط بالعقوبات الاصلیة وتضاف إلیها، فالم

الأصلیة في بعض الجرائم التي وضعها القانون، فعلى القاضي أن ینطق بها عقب نطقه بالعقوبة 

الأصلیة للقول بوجودها.

منه مجموعة من العقوبات 19المتعلق بمكافحة التهریب في مادته 06-05لقد أورد الأمر 

جمركي وجعل منها عقوبات وجوبیة یتعین على القاضي الحكم التكمیلیة تطبق على مرتكبي التهریب ال

بواحدة منها أو أكثر، خلافا لما جرى علیه الشأن بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

قانون العقوبات والتي تكون جوازیة حسب الأصل.

لتهریب من ونظرا ما تعرف العقوبات التكمیلیة التي تتضمنها الأمر المتعلق بمكافحة ا

خصوصیة من حیث نظامها القانوني والتي تتمثل في:

تحدید الإقامة ویقصد بها تقیید من حریة المحكوم علیه من أجل تجنبه الإصطدام بظروف -

یخشى من تأثیرها علیه ودفع بها الإجرام.

المنع من الإقامة التي هي إلزام المحكوم علیه في البقاء في أماكن محددة.-

مزاولة المهنة أو النشاط وهو منع الجاني من مزاولة نشاط مهني ما.المنع من -

إغلاق المؤسسة نهائیا أو مئقتا.-

الإقصاء من الصفقات العمومیة أي حظر المحكوم علیه ومنعه من المشاركة بصفة مباشرة -

أو غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة بصفة نهائیة أو مؤقتة.

و إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة التي نصت سحب أو توقیف رخصة السیاقة أ-

سالفة الذكر.06-05من الأمر رقم 9علیها المادة 

المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر رقم 20منع إقامة الأجانب التي نصت علیها المادة -

.)1(التهریب

.61حیمي سیدي محمد، المرجع السابق، ص–)1(
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الفصلخلاصة

الاقتصاد الوطني ما دفع بالدولة الى نظرا لأهمیة مكافحة الجریمة الجمركیة وخطورتها على 

خلق أجهزة ووضع مختلف الوسائل لتصدي لها.

نجد أن هذه الجریمة تتطلب آلیات ووسائل حدیثة تتماشى مع خصوصیاتها إذ نجد إدارة 

المنازعة یتجلى دور أدارة الجمارك من خلال مرحلتین، مرحلةو  الجمارك أهم جهاز فعال في محاربتها

المنازعة الجمركیة بعد المتابعة القضائیة.و  المتابعة القضائیة،الجمركیة قبل 

ذلك من ان خطورة الجمركیة هي ما دفع بالمشرع الى خلق وسائل قانونیة لمكافحتها ویظهر

التي تكون أحكامها مستمدة من قانون الجمارك حیث نجد أنها تخضع لمبدأ و  خلال المسؤولیة الجزائیة

وص القانونیة.الشرعیة المستمد من النص

یمكن أن تكون بالتضامن،و  الشریك من الغشو  نستنتج أن المسؤولیة الجزائیة تقع على الفاعل

كما نستخلص ان كل سلطة مكملة لعمل سلطة أخرى رغم أنها تخضع لقانون مختلفة، فالمتابعة و 

القضائیة في الأصل تكون للنیابة إلا أن تواجد الأحكام الخاصة في القانون الجمركي یمنح لإدارة 

وص الجمارك سلطة المتابعة، فالنسبة للعقوبات نلاحظ أنه هناك إختلاف كبیر مع العقوبات المنص

علیها في قانون العقوبات وفقا لأحكام العامة.
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من خلال هذه الدراسة لموضوع الجریمة الجمركیة وآلیات مكافحتها نستنتج أن الجریمة 

الجمركیة من أهم وأخطر الجرائم المنتشرة حدیثا في مختلف دول العالم منها الجزائر التي عرفت 

ل تطورا سریعا في السنوات الأخیرة نظرا لتطور التجارة الخارجیة، ظهور العولمة، المنافسة الحرة ك

أكثر لاهتماماو هذا دفع بالدولة إلى الاهتمام أكثر بهذه الجریمة بوضع وسائل كفیلة من أجل محاربتها 

بقطاع الجمارك لأنه المعني الأول بهذه التطورات والذي یعتبر أداة اقتصادیة فعالة.

حدید آلیة تعتبر إدارة الجمارك ممثلة السیادة الحدودیة، وكذا الواجهة الأمامیة للدولة، ذلك بت

عمل قانونیة والتي تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادیة، وكذا إحباط كل محاولة من شأنها المساس 

بالاقتصاد الوطني، ویظهر ذلك من خلال مختلف الأحكام والقواعد التنظیمیة للتصدي لكل المخالفات 

وتؤدي بذلك إلى نشأة التي تمس بالتشریع الجمركي والتي تؤثر بصفة مباشرة على الخزینة العمومیة 

المنازعات الجمركیة.

إن للجریمة الجمركیة أنواع ومن أهم الجرائم التي عرفت انتشارا كبیرا وبشكل متزاید هي جریمة 

التهریب الجمركي هذا راجع إلى ارتفاع الرسوم الجمركیة، وكذا تطور الطرق الاحتیالیة التي یعتمد 

خدرات التي تعرف انتشارا واسعا خاصة عند فئة الشباب علیها المهربین، دون أن ننسى جریمة الم

وكذا جریمة الاستیراد والتصدیر، وجریمة التنظیم النقدي التي عرفت انتشارا وتطور بسبب العولمة 

وتطور التكنولوجیة وكذا هور التجارة الخارجیة والمبادلات التجاریة.

بأن عبء الإثبات 04-17ید اتضح لنا من خلال التمعن في أحكام قانون الجمارك الجد

تعفى عنه النیابة العامة وإدارة الجمارك أي إقامة الدلیل على وقوع الفعل من الأمر ومسؤولیته عنه 

لتقع على هذا الأخیر، وأما بالنسبة لقرائن الجمركیة فإن الغالبیة منها مطلقة لا تقبل الإثبات بالدلیل 

ثر تعقیدا وصعوبة على المتهم.العكسي في مواجهتها، هذا ما یجعل الأمر أك

یلاحظ أیضا من خلال استقرائنا لقانون الجمارك أن نظام الإثبات في الجرائم الجمركیة لا 

یعرف توازنا من حیث حمایة المصلحة، إذ نجد المشرع لا یزال أشد حرصا على مصلحة منه على 

الجوهریة للمجتمع والاقتصاد حریات وحقوق الأفراد، ونذكر أحد أهم الأسباب هو حمایة المصالحة 

الوطني.



خاتمة

58

نستنتج كذلك أن للجریمة الجمركیة خصائص تنفرد بها عن الجریمة في القانون العام، فمن 

حیث التجریم نجد أنها تخرج عن مبدأ الفصل بین السلطات المكرس في الدستور، خاصة جرائم 

لا قرینة البراءة، إضافة إلى تضییق التهریب، وكذا انعدام الركن المعنوي لقیامه على قرینة التهمة

حریة الأطراف في إتیان الأدلة وتقدیمها، منها نظرا لخطورة الجریمة الجمركیة والأضرار التي تلاحقها 

  للدولة والفرد.

تتسم الجرائم الجمركیة من حیث الإثبات بخروجها عن المبادئ العامة سواء فیما یتعلق بعبء 

بات، وذلك من خلال القرائن القانونیة، إلى جانب المحاضر الجمركیة ذات الإثبات أو بتقدیم أدلة الإث

الحجیة الخاصة في الإثبات، وما یترتب عنها من آثار المتمثلة في قلب عبء الإثبات وتقیید حریة 

القاضي الجزائي في الإقناع.

الذي یلزم الجریمة الجمركیة لاشتراط توافر الركن المعنوي الذي یتجسد في القصد الجنائي،

النیابة العامة إثبات الركن الشرعي المادي، لیبقى الركن المعنوي مجرد عنصر إدارة وكما تقع 

المسؤولیة الجزائیة على الفاعل الظاهر.

توصلنا من خلال هذه الدراسة أن هناك نوع لا تضییق على مستوى الإجراءات حیث یتم 

ما وجد هناك فراغ قانوني.الرجوع غالبا إلى القواعد الإجرائیة العامة كل

تضمن قانون الجمارك وسیلتان لتسویة هذه المنازعات، إما بإتباع إجراءات التقاضي أما 

ما دامت إدارة الجمارك لا تملك طریقا آخر، الجهة القضائیة التي تبنت في القضایا الجزائیة، وذلك

ي تعتبر الأسلوب الأمثل لحلها، أو أن تقوم باتباع أسلوب ودي ألا وهو المصالحة الجمركیة الت

باعتباره سبب من أسباب انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة.

وفي الأخیر نرى أنه على المشرع استحداث نصوص دقیقة ومتمیزة وصارمة للتصدي لهذه 

الظاهرة والوقایة منها.
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ملخص

الملخص

إن أهم الجرائم الحدیثة التي تهدد منها العدید من الدول الجریمة الجمركیة التي لها طابع 

خاص یجعلها تتمیز به عن الجریمة في القانون العام، وللجریمة الجمركیة خصائص تتمتع بها 

بالاقتصاد الوطني والخزینة العمومیة خاصة.كونها تمس 

من خلال دراستنا لهذا البحث استنتجنا أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبیرا لهذه 

الظاهرة لتنظیمها في قانون خاص لكن یبقى مقتصرا خاصة في الجانب القمعي، لذا وجب علیه 

وضع قوانین ردعیة صارمة تحد من وقوع هذه الجریمة.

Résume

Le crime des douanes est parmi les plus grands crimes qui menacent

les états, qui a des caractéristiques qui le rendent déférent des autres crimes

du droit public par rapport ces effets sur le développement économique.

Dans le cadre de notre étude ou à constater que le législateur à conçu

une très grande importance à ce phénomène à fin de réprimé ce crime.


